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نشكر االله سبحانه وتعالى على النعم التي أنعم بها علينا وعلى منحه سبحانه لنا 

ياربنا لك الحمد كما ينبغي  ،العون والنجاح في هذا البحث ونحمده حمدا كثيرا

  لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

ساعدنا كثيرا في الى الأستاذ المشرف سلماني فوضيل الذي   الموصونوالشكر 

من خبرته العلمية في هذا المجال فلم يتردد مطلقا  استفدنافقد  ،المذكرة نجاز هذهإ

  في مساعدتنا وتوجيهنا لإنجاز هذه المذكرة.

الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة كلية كما نتقدم بجزيل الشكر إلى جميع أساتذة 

وإلى كل من ساهم بمساعدتنا، وإلى عمال المكاتب منها مكتبة عبد الرحمان ميرة 

 ومكتبة جامعة جيجل.

 



  
 

  داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهإ

 العزيزانمي أبي و ألى إغلى ما وهبه االله لنا في هذه الدنيا، ألى إجهدي  هدي ثمرةأ  

على  و بتشجيعهما ليالدراسي،  مشواريمصدر قوتي ونجاحي طوال  اعلى قلبي اللذان كان

  نا عليه.ألى ما إالمضي قدما ولولاهما لما وصلت 

  جنانه.ن يسكنه فسيح أسأل االله له المغفرة والرحمة و أتوفي هذه السنة  الذيلى روح جدي إ و 

  .ختي الغالية ليلة التي لم تبخل عليا بالمساعدةألى إخوتي خاصة إلى جميع إ و 

سندا لنا لم يتردد  الذي كان )ليفوض يسلمانلى الأستاذ المشرف (إتقدم بالشكر الخاص أو  

   .االله خيرا وطال في عمره زاهنجاز هذه المذكرة جإفي تقديم يد العون وفي أي وقت في 

  ختي أدم وسرين.ألى أولاد إ لى جميع صديقاتي و إ و 
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حيث كانوا يتبادلون السلع والخدمات فيما  ،منذ القدم عرفت المعاملات التجارية بين التجار

 يتطور بتطورأحكامه وقواعده، فكان  مختلفلى ظهور القانون التجاري و إبينهم، الأمر الذي أدى 

  .طابع دولي ولى أن أصبح ذإتساعا إعرف و الحضارات 

 كتب بعد أن كانت 5وتضمن  تجاري،القانون الصدر  1975سنة  في الجزائرفي 

  .1المعاملات التجارية تخضع للقانون الفرنسي

ونظرا لطبيعة المعاملات المتبادلة بين التجار الذين تربطهم علاقة دائنية ومديونية قائمة       

ستقرارها إ ستمرارية الحياة التجارية و إهم عاملين للحفاظ على أفهما يعتبران  ،والائتمان على الثقة

ن يقوم بالوفاء وتسديد ديونه في موعدها ذلك من أ، في هذه الحالة لابد على المدين 2زدهارهاإ و 

 في هذه الحالة وضع ظروف مشددة بالنسبة للتاجر المشرعجل تفادي الإضرار بدائنيه، لذا نجد أ

تعتبر حماية لحقوق الدائنين، حيث قرر في مثل هذه الحالات تطبيق نظام  فهي ذلك من وبالمقابل

   .بديونهم، والمتخلفون عن الوفاء نالمتأخرو على التجار  الإفلاس

  .3لمشرع الجزائري لم يدرج في نصوصه أي تعريف صريح للإفلاسلبالنسبة 

 دةشوال يتسم بطابع القسوة كان الذي ،الرومانيلى القانون إويرجع أصل نظام الإفلاس 

أي الموت  شفقةولا  ،ذ يؤدي الى إنهاء نشاطه التجاري بدون أي رئفةإنتقام من المدين المفلس والإ

 .4الحتمي للتاجر المفلس
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وحيث كان هذا  عشر، الخامسأواخر القرن كذلك عرفت المدن الإيطالية هذا النظام في 

كون أنه ينظر لهذا  عقوبة السجن،المتمثلة في و  الأخير يفرض عقوبات قاسية على المدين المفلس

  . مجرما ومذنبا أنه ىعل الأخير

وكان يسلط  التعسف و رنسا حيث كان يتسم بالطابع القسوةوعرف هذا النظام أيضا في ف

  1673.1و 1536وهذا بموجب الأمر  على المفلس عقوبات شديدة تصل حتى الموت

وألمانيا، حيث كان يطبق على أي شخص أيضا نظام الإفلاس في بريطانيا وهولندا ظهر و 

  .2وهو في حالة الإعسار

الجزائري لقد عالج موضوع الإفلاس والتسوية القضائية في الكتاب الثالث  لمشرعل بالنسبة

عدل ملاالمتضمن القانون التجاري الجزائري  75/59ذلك بموجب الأمر ، التجاريمن القانون 

أي كان سوآءا شخصا طبيعيا أو  التاجرطبق على كل من المدين توالمتمم، وأحكام هذا القانون 

بشرط ان يكون مركزه  3الغير التجار عتباريينالإعتباريا، كما يطبق على الأشخاص إشخصا 

مر الذي يؤدي بالضرورة الى جعل حقوق جماعة الأ ،ئتمان التاجرإالمالي مضطرب يتزعزع معه 

  4الدائنين في خطر، وبالتالي يترتب عن كل هذا سلبيات لا تعود بالفائدة أو المصلحة للمدين

 

 

                                                           
1
 _ YVES  Guyan, droit des affaires, entreprises en difficultés (redressement judiciaire_ faillite) , 5

ème
 édition, 

economica, paris, 1995, p.p. 13_14. 
2
 __ YVES Guyan, droit des affaires, entreprises en difficultés (redressement judiciaire_ faillite) , 9

ème
 édition, 

economica, paris, 2003, p.18 . 
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ولا يشوبه  ،معلومايكون  ويشترط أن يكون الدين المراد شهر إفلاسه دينا تجاريا، ومقداره

ام بها الوكيل المتصرف يكلف للقي 1أي نزاع  وفيما يخص دعوى الإفلاس هي دعوى إجراءات

  الذيالقضائي 

 يسمى أصبح 96/23نه بعد صدور الأمر ألا إكان يطلق عليه سابقا بوكيل التفليسة، 

سليم يؤدي لا طريق إ، وهذه الإجراءات أي إجراءات التفليسة ماهي 2يل المتصرف القضائيكالو 

ن المشرع الجزائري قد نص على أ، وعليه نجد 3الى إنهاء التفليسة بالطريقة المناسبة والصائبة

نسب، الأحسن و دارتها على النحو الأإ لتي تنظم إجراءات التفليسة، ذلك قصد سيرها و االأحكام 

التي  الاجراءات هذهالمنتدب سلطة الإشراف على  والقاضيوأعطى لكلا من محكمة الإفلاس 

  حتى يقوم بمهامه على أحسن وجه. يتولاها الوكيل المتصرف القضائي

وتكمن أهمية دراستنا لهذا الموضوع، في الدور الفعال الذي تلعبه إجراءات التفليسة في 

حماية حقوق جماعة الدائنين، وذلك عن طريق تطبيق إجراءاتها، والغاية من كل ذلك هو حماية 

ن منظم هذا الموضوع بمجموعة  قدس والضياع، والمشرع الجزائري لتفليسة من الاختلااأصول 

  النصوص القانونية.

هام و  ن إجراءات التفليسة لها دور فعالألهذا الموضوع، كون  يارناختإولقد وقعت أسباب 

  في المحافظة على أصول التفليسة، وتسيير عملية الإفلاس وتنظيمها.

  ر الكافي من الدراسات.بالقد ذلك فإن هذا الموضوع لم يحظورغم 

بجمع الكثير من المراجع فيما يخص هذا الموضوع، وبالنظر  نوفقننا لم أوتجدر الإشارة 

 لأهميته الكبرى يرجع السبب في ذلك الى قلة المراجع والكتب الجزائرية، إضافة الى ذلك قلة 

                                                           
، الطبيعة القانونية والاختصاص و الاجراءات التجاري رد الاعتبار في القانون الجنائي و القانونالعمروسي،  رأنو  -  1
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 قراراتبأحكام و ن ندعم دراستنا أا نتمنى المذكرات في هذا الموضوع،  ضف الى ذلك كن

  .لندرتهانه تعذر علينا الحصول عليها نظرا ألا إقضائية 

فإننا نطرح الإشكالية جل معالجة هذا الموضوع أوتأسيسا على هذه الاعتبارات، ومن 

   التالية:

  فيما تتمثل إجراءات التفليسة؟

ه، ونذكر ستيعابه وفهمإقصد ب لدراسة هذا الموضوع، كثير من المناهج،العتمدنا على إلقد 

جرائي ما من الجانب التطبيقي والإأمنها المنهج الوصفي خاصة من جانبه النظري والموضوعي، 

  حيث قمنا بتحليل نصوص قانونية ذات علاقة بهذا الموضوع. ،التحليليعتمدنا على المنهج إفقد 

  لى:إة مالية قمنا بالاعتماد على خطة مقسجل معالجة هذه الإشكأومن 

  فصلين:

   .في الفصل الاول وإدارتهاحصر أموال المفلس حيث تطرقنا الى دراسة 

   .في الفصل الثاني حصر خصوم التفليسة وإقفالها و

  

  

  

 



 

 

 

  الفصل الأول

 المفلس وإدارتها أموالحصر 
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أموالـه والتصـرف فيهـا  إدارةبعد صدور الحكـم بشـهر الإفـلاس، تغـل يـد المـدين المفلـس عـن 

هذه المسألة بوضـع مجموعـة مـن الإجـراءات  نظمنجد أن القانون  ،وحفاظا على أصول هذا الأخير

والمتمثلــة فــي وضــع الأختــام تفاديــا لتبديــدها والعبــث فيهــا، وإلحــاق ضــرر بحقــوق جماعــة  التمهيديــة،

الـدائنين، حتـى يـتم جردهــا وتسـليمها إلـى الوكيــل المتصـرف القضـائي بعـد رفــع الأختـام، وبعـدها يــتم 

خرى أوراقه، من ثمة تقفل دفاتره لتأتي بعدها مرحلة أ تحرير ميزانية المفلس بالاعتماد على دفاتره و

التحفظيـة وتحصــيل  بالأعمـال القيـاموالممثلـة فـي إدارة موجـودات المــدين المفلـس، وذلـك عـن طريــق 

  .داع حاصلها في الخزينة العامةي، وإ الأخير هذاالديون وبيع أموال 

  الى تقسيم هذا الفصل الى مبحثين حيث سنتناول: سنتطرق  وعليه

  .حصر أموال المفلس في المبحث الأول:

  .إدارة أموال المفلس :الثانيفي المبحث  
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  المبحث الأول

  حصر أموال المفلس

الإجــراءات التمهيديــة إتبــاع مجموعــة مــن المفلــس يجــب  المــدين للقيــام بعمليــة حصــر أمــوال

، ذلـك تجنبـا لتهريبهـا وتبديـدها حفاظـا علـى 1وتتمثل أساسا في وضـع الأختـام ،التي يفرضها القانون

ـــى مـــا تبقـــى للمفلـــس مـــن أمـــوال جماعـــة حقـــوق ـــدائنين، والحفـــاظ عل ، ويقـــوم الوكيـــل المتصـــرف 2ال

ســتدعاء المــدين إتحريــر محضــر بوضــع الأختــام والجــرد، وبعــد ذلــك يتــولى هــذا الأخيــر بالقضــائي 

  .3المفلس لديه لإقفال دفاتره وتحرير ميزانيته

لمفلـس وجردهـا فـي سنتطرق في هذا المبحـث الـى دراسـة عمليـة وضـع الأختـام علـى أمـوال ا

  عداد الميزانية في المطلب الثاني.إ ودراسة قفل دفاتره و  ،المطلب الأول

  المطلب الأول

  أموال المفلس وضع الأختام وجرد

ن القــانون أوجــب علــى الوكيــل المتصــرف إحصــر أمــوال المــدين المفلــس، فــعمليــة  لمباشــرة

  الأختام، وجرد أموال المفلس. المتمثلة في وضع و القضائي القيام بجملة من الإجراءات 

ول ختـام علـى أمـوال المـدين المفلـس فـي الفـرع الأسوف نتطرق الـى دراسـة كيفيـة وضـع الأو 

 في الفرع الثاني. جرد أموال المفلسو 

 

  

                                                           

  .53ص ، 2013، الجزائر، للنشر بلقيس القضائية، دار والتسوية الإفلاس، شريقي نسرين --1

 ، ص2004، الجامعـــة الجديـــدة للنشـــر، مصـــر داروالإفـــلاس،  التجاريـــة الأوراق، العرينـــي فريـــد محمـــد، البـــارودي علـــي_ 2

203 .  
  .49ص ، 1999الجزائر، الجامعية،  المطبوعات ديوانالقضائية،  والتسوية الإفلاس ،حلمي عباس -3
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  الفرع الأول

  وضع الأختام

وذلـك حفاظـا  حكم الإفلاس غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيهـا،اثار من 

 .1جماعة الدائنين لحقوق من تهريبها والعبث بها، وحماية ةعلى ما تبقى للمفلس من أموال خشي

لــذا فــإن المشــرع أجــاز للمحكمــة مصــدرة الحكــم بشــهر الإفــلاس أن تــأمر بوضــع الأختــام علــى كــل 

 .2قولاتالتجارية التابعة للمدين، والمن والأوراقفظات ودفاتر، اأموال المفلس من خزائن وح

فـلا يكفـي وضـع الأختـام علـى المقـر  تضـامن،كشـركة  اعتباريـاأما إذا كـان المفلـس شخصـا 

 .3الرئيسي للشركة، إنما يمتد إلى الذمة المالية الخاصة لكل شريك

علـــى أنـــه << للمحكمـــة التـــي تحكـــم بشـــهر ق ت ج  258/1وهـــذا مـــا نصـــت عليـــه المـــادة 

فظـات والـدفاتر والأوراق اأن تـأمر بوضـع الأختـام علـى الخـزائن والح التسوية القضـائية أو الإفـلاس،

والمنقـــولات والأوراق التجاريـــة والمخـــازن والمراكـــز التجاريـــة التابعـــة للمـــدين وإذا كـــان الأمـــر يتعلـــق 

بشخص معنوي يحتوي على شركاء مسؤولين مـن غيـر تحديـد يكـون وضـع الأختـام علـى أمـوال كـل 

 .4منهم >>

                                                           

 ،لبنـــانمنشـــورات الحلبـــي الحقوقيـــة،  ،الـــواقي فـــي التشـــريعات العربيـــةحكـــام الإفـــلاس والصـــلح أي، ســـعيد يوســـف البســـتان -1

  .300ص ، 2007
، 1999، نب  د، القانونيــة، المكتــب الفنــي للإصــدارات الإفــلاسفــي  الحديثــةالموســوعة التجاريــة ، الفقــي عيســى عمــرو -2

   .286ص 
 ،لبنــان ،الحقوقيــة الحلبــي منشــورات، البنــوك عمليــات، التجاريــة العقــود ،الإفــلاس، التجــاري القــانونالفقــي،  الســيد محمــد_ 3

  .150 ، ص2010
التجـــاري  القـــانون المتضـــمن، 1975 ســـبتمبر 26ل  الموافـــق ،1395رمضـــان  20 فـــي ،المـــؤرخ 75/59مـــر رقـــمالأ -4

  .، المعدل والمتمم1975ديسمبر  19، صادر بتاريخ 101ج ر ج ج عدد الجزائري، 



                      وإدارتها المفلس أموال حصر                                        الفصل الأول                

 

 

10 

 

المحكمة التي قامت بشهر إفلاسـه، فـي  اختصاصس أموال خارجة عن دائرة فإذا كان للمفل

 .1اختصاصهاهذه الحالة يوجه إعلان بذلك إلى قاضي المحكمة التي توجد أموال المفلس في دائرة 

والتــي تــنص علــى أنــه:<< فــي حالــة مــا إذا ق ت ج  258/2وهــذا مــا تطرقــت إليــه المــادة 

المحكمــة المختصــة يوجـــه  اختصـــاصلفقــرة الســـابقة واقعــة خــارج كانــت الأمــوال المشــارة إليهـــا فــي ا

 .2>> اختصاصهاإعلان بذلك إلى قاضي المحكمة التي توجد أموال المفلس في دائرة 

كذلك يلتزم القاضي المنتدب بالمحافظة على أمـوال المفلـس مـن الإخـتلاس والإخفـاء، وذلـك 

الإفــلاس، ســواء مــن تلقــاء نفســه أو بطلــب بوضــع الأختــام ولــو قبــل صــدور الحكــم بشــهر يقــوم  بــأن

  .3بعض الدائنين أو أحدهم

ومـع ذلـك  :<<مـا يلـي والتـي تـنص علـى  ق ت ج 258/3ونفـس الشـيء قضـت بـه المـادة 

كافة أمواله أو بعضها، جاز للقاضـي المنتـدب قبـل  اختلاسفي حالة تواري المدين عن الأنظار أو 

أن يضـــع الأختـــام ســـواء تلقائيـــا أو بنـــاء علـــى طلـــب  صـــدور الحكـــم المشـــار إليـــه فـــي الفقـــرة الأولـــى

  . 4الدائنين أو بعض منهم >>

يجــوز للقاضــي المنتــدب أن يصــدر أمــرا ســواء مــن تلقــاء نفســه أو بطلــب الوكيــل المتصــرف 

وهــذه الأشــياء نصــت عليهــا المــادة  ،5القضــائي بعــدم وضــع الأختــام، أو برفعهــا علــى بعــض الأشــياء

 ق ت ج التي قضت بما يلي: 260

  ،اللازمة للمدين وأسرته، طبقا للبيان المعروض عليه الأمتعة_ المنقولات و 1<<...

  القيمة الوشيك، انخفاض_ الأشياء المعروضة للتلف القريب أو 2

                                                           

1
 قـانون فـرع ،الماسـتر شـهادة لنيـل مـذكرة، الجزائـري التشـريع فـي التفليسـة وإدارة تنظـيم، رارد نواوريـة، بجـاوي الجليـل عبـد - 

  .43ص ، 2014قالمة،  جامعة، كلية الحقوق، عمالالأ
2
  القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم. المتضمن 75/59مر الأ - 

3
  .232ص ، 1996العقود التجارية ونظام الإفلاس في القانون التجاري المصري، القاهرة،  أحمد محمد محرز، - 

4
  المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم. 75/59الأمر  - 

5
 أ��د ���د أ!و ا�روس، ا��و�و	�ت ا��
�ر�� ا��د���، ا����ب ا����� �� ا�	��ل وا���ود وا�وراق ا��
�ر�� و	����ت_ 

  .343، ا$���در��، د س ن، ص ا�
����� �%س، دار$ا�!�وك وا
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إذا كــــان رخــــص لــــه باســــتمرار  _ مــــا يلــــزم اســــتعماله فــــي نشــــاطه الصــــناعي أو مؤسســــته3

   .1الاستغلال...>>

كمـــا أجـــاز المشـــرع أيضـــا للقاضـــي المنتـــدب أن يســـتخرج مـــن الحفـــظ تحـــت الأختـــام الـــدفاتر 

والمستندات الحسابية، ويسلمها الى الوكيل المتصرف القضائي بعـد قيامـه بجردهـا، ويسـتخرج كـذلك 

أو المحتملــة القبــول، أو التــي  الاســتحقاق مــن الحفــظ تحــت الأختــام الأوراق الحافظــة التجاريــة قريبــة

إجــراءات تحفظيــة بالنســبة لهـــا، ويســلمها للوكيــل المتصــرف القضــائي بعــد بيـــان  اتخــاذتحتــاج الــى 

 .2أوصافها وهذا قصد تحصيل قيمتها

ق ت ج التــي تقضــي بأنــه:<< يســتخرج القاضــي المخــتص مــن  261وهــذا مــا تطرقــت إليــه المــادة 

تر والمستندات الحسابية ويسـلمها الـى وكيـل التفليسـة بعـد أن يقـوم بجردهـا الحفظ تحت الأختام الدفا

ويبــين بإيجـــاز فــي محضـــر الحالـــة التــي هـــي عليهـــا ويســتخرج القاضـــي المنتـــدب مــن الحفـــظ تحـــت 

أو المحتملــة القبــول أو التــي يســتدعي  اســتحقاقهاالأختــام الأوراق الحافظــة التجاريــة التــي حــان أجــل 

بعــد بيــان اوصــافها،  لوكيــل التفليســةويســلمها  يصــفهاتحفظيــة بالنســبة لهــا، و إجــراءات  اتخــاذالحــال 

  .3للقيام بتحصيلها >>

أمـــا إذا كـــان الإفـــلاس يتعلـــق بالشـــخص المعنـــوي، فإنـــه يمنـــع بقـــوة القـــانون علـــى المســـيرين 

ولا يتحقـق ذلـك  والشركاء أن يتصرفوا في الحصص أو الأسهم التي تنشأ منها حقـوقهم فـي الشـركة،

علــى  تقضــيق ت ج التــي  262، وهــذا طبقــا لأحكــام نــص المــادة 4إلا بــإذن مــن القاضــي المنتــدب

أنه:<< اعتبارا من الحكـم القاضـي بالتسـوية القضـائية أو شـهر الإفـلاس لشـخص معنـوي، لا يجـوز 

قهم فـــي للمـــديرين بحكـــم القـــانون أو الواقـــع ان يحولـــوا الحصـــص أو الأســـهم التـــي تتكـــون منهـــا حقـــو 

الأسهم والحصص في الشـركة  حوالةتقضي المحكمة بعد قبول و الشركة إلا بإذن القاضي المنتدب. 

                                                           

1
  .وا����م ا���دل، ا�
زا,ري ا��
�ري ا����ون ا���*�ن 75/59 ا��ر _

2
  .168ص  ،بن داود ابراهيم، المرجع السابق - 

3
  والمتمم. المعدلالقانون التجاري الجزائري، المتضمن  75/59مر الأ - 

4
، 2013، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، 2الإفـلاس والتسـوية القضـائية فـي القـانون الجزائـري، ط وفاء الشـعاوي، - 

  .63ص 
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والتي يملكها كل شخص تدخل في إدارة أموال شخص معنوي مهمـا كـان الـزمن الـذي ثبـت فـي هـذا 

 .1التدخل >>

الأختــام  وبعــد أخــذ الإجــراءات الســالفة الــذكر لا تبقــى أمــوال المــدين المفلــس موضــوعة تحــت

  .2طويلا وإلا نتج عن ذلك نتائج سلبية تلحق ضررا بجماعة الدائنين

  الفرع الثاني

  جرد أموال المفلس

تكريســا لمبــدأ الســرعة فــي التعامــل التجــاري فــان وضــع الأختــام هــو إجــراء مؤقــت يقصــد منــه 

لحين جردهـا وخـلال ثلاثـة أيـام مـن وضـع  الحفاظ على أموال المفلس وحماية حق جماعة الدائنين،

الأختام، يقوم الوكيل المتصرف القضائي برفع الأختام على أموال المدين المفلس، للبدء فـي تحريـر 

ق ت ج التـي تقضـي علـى مـا يلـي:<< يتقـدم وكيـل  263، هذا ما نصت عليه المـادة 3قائمة الجرد

  . 4مباشرة عمليات الجرد >>التفليسة بطلب خلال ثلاثة أيام لرفع الأختام لأجل 

 238كان الوكيل المتصرف القضائي يطلق عليه تسـمية وكيـل التفليسـة وهـذا حسـب المـادة 

جـره مـن خـلال أداء أوكان يعين من بين كتاب ضبط المحكمة، وهذا الأخير كـان يتقاضـى  الملغاة،

  المفلس.وليس من أموال  خزينة الدولةوظيفته في إدارة وتسيير التفليسة من 

وكيـل التفليسـة يطلـق عليـه  أصـبح 1996يوليو  9المؤرخ في  96/23مر الأ ولكن بصدور

الوكيــل المتصـرف القضــائي، وجـاء هــذا الأخيـر لكــي ينـوب عــن المـدين المفلــس لكونـه غلــت تسـمية 

                                                           

  والمتمم. المعدلالقانون التجاري الجزائري،  المتضمن 75/59مر الأ -1
تخصـــص القـــانون الخـــاص  زواوي باهيـــة، تـــرا ريســـت ســـارة، الوكيـــل المتصـــرف القضـــائي، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماســـتر، -2

  .34ص ، 2015_2014الشامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
  .169ص المرجع السابق،  بن داود ابراهيم، -3
  عدل والمتمم.لمالقانون التجاري الجزائري، ا المتضمن 75/59مر الأ -4
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ن لهـــم مصـــالح وأهـــداف يـــده عـــن التصـــرف وإدارة أموالـــه، وفـــي آن واحـــد يمثـــل جماعـــة الـــدائنين لأ

  .1إذ لابد أن يكونوا مجتمعين ، يمثل كل دائن لوحدهولا مشتركة

ــــدى قيامــــه باستصــــدار الأمــــر  ــــم يعــــدل مــــن تســــمية الوكيــــل  96/23والمشــــرع الجزائــــري ل ل

، هـذا مـا نصـت عليـه 2الـى تعـديل وظائفـه وضـبط التزاماتـه تصـدىالمتصرف القضـائي فقـط، وإنمـا 

ذا الأمــر شــروط الممارســة بصــفة يلــي:<< يحــدد هــ تقضــي بمــاوالتــي  96/23مــن الأمــر  1المــادة 

  .3المرتبطة بهذه الصفة >> والالتزاماتالوكيل المتصرف القضائي ويضيف الحقوق 

ن مـن بـين الأشـخاص المسـجلين صـبح يعـيأالوكيل المتصـرف القضـائي بموجـب هـذا الأمـر 

 96/23مـن الأمـر 4المـادة  بـه مـا قضـت، وهـذا 4ضمن القائمة التي تقـوم بإعـدادها اللجنـة الوطنيـة

على ما يلي:<< يعين الحكم الصادر بالتسوية القضـائية أو الإفـلاس الوكيـل المتصـرف  التي تنص

القضائي، من بين الأشخاص المسجلين في القائمـة التـي تعـدها اللجنـة الوطنيـة المـذكورة فـي المـادة 

  .5أدناه >> 9

 9ي نص المادة وهذا فاللجنة الوطنية  يدخلون ضمن الأشخاص الذين بين قائمةالمشرع  و

   التي تنص على ما يلي:<< تتكون اللجنة الوطنية من: 96/23من الأمر 

  _قاضي من المحكمة العليا رئيسا.1

  _ قاضي من مجلس المحاسبة عضوا. 2

  _ قاضي حكم من المجلس القضائي عضوا.3

  _ قاضي حكم من المحكمة عضوا.4
                                                           

  .97ص المرجع السابق،  بن داود ابراهيم،_1
���//�  ،ا�4//��ل ا��//��ون ا�9//�ص ا����//�ر، �89//ص��3//�ء ا����6�//�، �//ذ�رة ���//ل 4//�3دة إ��//��� 	//��ر، ، �//��0 ��//و�� _2

  .37ص ، 2012/2013، !
���، ��رة ا�ر���نا���وق وا���وم ا�������، 
���� 	!د 
ا�����ق !��و��/ل ا���8/رف ا��*/�,�، ج  1996 �و��و 9ل ، ا��وا�ق �681417ر  23ا��ؤرخ ��  �96/23ر ر:م ا� _3
1996
و����  10، ا��8درة �� 43 	دد ،جج ر.  
ص  ،2008،الجزائـر، الجامعيـةالمطبوعات  ديوان، 3، طالجزائريالقانون  في القضائيةوالتسوية  الإفلاس، فضيل نادية _4

28.  
  .ا�����ق !��و��ل ا���8رف ا��*�,� �1996و��و  9 ، ا��وا�ق ل�681417ر  23ا��ؤرخ ��  �96/23ر ر:م ا� _5
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  _ عضو من المتفشية العامة للمالية عضوا.5

  في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التسيير عضوا._ أستاذ 6

  _ خبيرين في الميدان الاقتصادي أو الاجتماعي عضوين.7

  .1>>_ ثلاثة وكلاء متصرفين قضائيين أعضاء8

القضـائيين المنصـوص  نإضافة الى ذلـك يقـوم وزيـر العـدل بتحديـد قائمـة الـوكلاء المتصـرفي

  عليها كل سنة.

   :إلا الأشخاص التالية القائمةلا يسجل في  المشرع أن اشترطلقد 

وهـم محـافظي الحســابات والخبـراء المحاســبين، والخبـراء المتخصصـين فــي الميـادين العقاريــة 

مــن ذوي الخبــرة فــي المحاســبة والدراســة  وان يكونــأ يجــبوالفلاحيــة والتجاريــة والبحريــة والصــناعية، و 

الــوكلاء المســـجلين  خصـــعســنوات، وي 5تقــل عـــن  خبــرة لا لهـــمالقيميــة الميدانيــة، ويجـــب أن يكــون 

 6المـادة  قضت به ما ، و هذا2أسمائهم في القائمة لتكوين يناسب مهام الوكيل المتصرف القضائي

<< لا يمكن أن يسـجل فـي قائمـة الـوكلاء المصـرفين  :ما يليعلى  التي تنص  96/23الأمر  من

ــــراء المحاســــبو  ــــادين القضــــائيين إلا محــــافظون الحســــابات والخب ــــي المي ــــراء المتخصصــــون ف ن والخب

ســـنوات تجربـــة علـــى الأقـــل بهـــذه  5العقاريـــة والفلاحيـــة والتجاريـــة والبحريـــة والصـــناعية، الـــذين لهـــم 

  الصفات.

  الوطنية تكوينات مناسبا. القائمة ويتلقى المسجلون في

  .3>> ريق التنظيمطتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن 

حقهـم إذا مـا  اسـتعمالفـي ّ التعسـف  وتجنبمن ذلك هو ضمان حسن سير التفليسة  والهدف

  كان الوكلاء من أصحاب خبرة، وكفاءة في ممارسة وظيفتهم كوكلاء متصرفين قضائيين.

                                                           

1
  .ا�����ق !��و��ل ا���8رف ا��*�,� 1996 �و��و 9 ، ا��وا�ق ل�681417ر  23ا��ؤرخ ��  �96/23ر ر:م ا� _ 

2
  .  29ص فضيل، المرجع السابق،  نادية _ 

3
  .ا�����ق !��و��ل ا���8رف ا��*�,� 1996 �و��و 9ل ، ا��وا�ق �681417ر  23ا��ؤرخ ��  �96/23ر ر:م ا� _ 
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كما يجوز للمحاكم أن تعين الوكلاء من بين الأشخاص الطبيعية، بشـرط أن يكونـوا مـؤهلين 

 6منعــوا مــن ممارســة إحــدى المهــن المنصــوص عليهــا فــي المــادة ن لا يكونــوا قــد أويشــترط أيضــا 

التــي تــنص علــى مــا يلــي:<<  23-96مــن الأمــر  8، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 1الســالفة الــذكر

يمكـــن المحـــاكم، بصـــفة إســـتثنائية، وبـــأمر مســـبب، تعيـــين الـــوكلاء المتصـــرفين القضـــائيين مـــن بـــين 

ص، ولـــو كــانوا غيـــر مســـجلين فــي قائمـــة الـــوكلاء الأشــخاص الطبيعيـــين الــذين يتمتعـــون تأهيـــل خــا

المصرفين القضائيين، بشرط أن لا يكونوا قد منعوا من ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها فـي 

  .2أعلاه >> 6المادة 

حتفــاظ بــأموال المــدين المفلــس لنفســه ليتصــرف الإ المتصــرف القضــائي لوكيــلللا يجــوز  كمـا

  .3فيها لأغراضه الشخصية

برســالة موصــى عليهــا، ويــذكر  اســتدعائهوتبــدأ عمليــة جــرد أمــوال المفلــس بحضــوره، أو بعــد 

ـــم توضـــ ـــام عفـــي قائمـــة جـــرد الأمـــوال التـــي ل ، أو رفعـــت عنهـــا بســـبب تعرضـــها للتلـــف عليهـــا الأخت

  .4السريع

صـليتين تـودع إحـداهما فـورا بكتابـة ضـبط المحكمـة أويتم تحرير محضر الجرد في نسـختين 

 أثنــاءن يســتعين بغيــره أخــرى يحــتفظ بهــا الوكيــل المتصــرف القضــائي، ولهــذا الأخيــر المختصــة، والأ

ق ت ج التـي تـنص علـى مـا  264، وهـذا حسـب المـادة 5قيامه بإعداد قائمة الجرد، وتقـويم الأشـياء

قانونـا بموجـب رسـالة موصـى  مـوال المـدين بحضـوره أو بعـد اسـتدعائهيلي:<< يجـري مباشـرة جـرد أ

  عليها.

في نفس الوقـت التحقيـق مـن وجـود الأشـياء التـي لـم تكـن قـد وضـعت عليهـا الأختـام  ويجري

  .260للمادة وتكون قد استخرجت وكان تقويمها وجردها طبقا 

                                                           

1
  .29 ص، ا���!ق ا��ر
?، �*�ل ��د��_  

2
  .ا�����ق !��و��ل ا���8رف ا��*�,� �1996و��و   9، ا��وا�ق ل�681417ر  23ا��ؤرخ ��  �96/23ر ر:م ا� _ 

3
  .29 ص، ا���!ق ا��ر
?، �*�ل ��د�� _ 

4
  .234ص أحمد محمد محرز، المرجع السابق،  - 

5
	.217ص ، 2003أحكام الإفلاس، دار النهضة العربية، القاهرة،  في سميحة القليوبي، الموجز -  	
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وتحــرر قائمــة الجــرد تلــك فــي أصــلين يــودع أحــدهما فــورا بكتابــة ضــبط المحكمــة المختصــة 

  ويبقى الأصل الثاني بين يدي وكيل التفليسة.

لــذلك أو  اختيــارهوكيــل التفليســة فــي تحريــر قائمــة الجــرد أي شــخص يــرى  نويجــوز أن يعــاو 

   .1ليقدر قيمة الأشياء >>

ن المفلـس تـوفي ولـم يـتم أو أفلاس التـاجر قبـل تحريـر قائمـة الجـرد، إوإذا صدر حكم بشهر 

بحضـور  اسـتكمالهاو يـتم أالتطرق الى إقفالهـا ففـي هـذه الحالـة يباشـر فـورا فـي تحريـر هـذه القائمـة، 

ق ت ج والتي تنص  265، وهو أيضا ما تضمنته المادة 2للحضور استدعائهو بعد أورثة المفلس، 

و شهر الإفلاس بعد الوفـاة ولـم تكـن قـد حـررت قائمـة أذا حكم بالتسوية القضائية إعلى ما يلي:<< 

بحضــور  و تســتكملأو كانــت وفــاة المــدين حاصــلة قبــل إقفــال الجــرد، فتحــرر هــذه الأخيــرة أالجــرد، 

  .3>> قانونا همو بعد استدعائأالورثة المعروفين 

ولكـــون أن مســـألة الإفـــلاس هـــي مســـألة تتعلـــق بالنظـــام العـــام، أجـــاز المشـــرع للنيابـــة العامـــة 

حضــور الجــرد، ولهــا أن تطلــع علــى المحــررات والــدفاتر والمســتندات المتعلقــة بــالإفلاس أو التســوية 

      .4القضائية في أي وقت

:<< يجــوز للنيابــة العامــة تقضــي بمــا يلــيق ت ج التــي  266مــا نصــت عليــه المــادة  وهــو

  حضور الجرد.

ولها في أي وقت الحـق فـي طلـب الاطـلاع علـى كافـة المحـررات والـدفاتر والأوراق المتعلقـة 

 .5بالتسوية القضائية او الإفلاس >>

  

                                                           

1
  ل والمتمم.المعدالقانون التجاري الجزائري،  المتضمن 75/59الأمر  - 

2
  .481ص ، 1999الياس ناصيف، الموسوعة التجارية الشاملة، الإفلاس، عويدات للنشر والطباعة، لبنان،  - 

3
  ل والمتمم.المعدالقانون التجاري الجزائري،  المتضمن 75/59مر الأ - 

4
  .65ص وفاء الشعاوي، المرجع السابق،  - 

5
  والمتمم. المعدلالقانون التجاري الجزائري،  المتضمن 75/59مر الأ - 
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مـــن الجـــرد تســـلم للوكيـــل المتصـــرف القضـــائي أمـــوال المفلـــس ودفـــاتر وأوراق  الانتهـــاءوعنـــد 

  .1والمنقولات وحاجات المدين وامتعته، وعليه ان يوقع عليها في أسفل قائمة الجرد

عند إتمام قائمة الجـرد  :<< ما يلي ق ت ج التي تنص على 267وهو تطرقت اليه المادة 

تســلم لوكيــل التفليســة البضــائع والنقــود وســندات الحقــوق والــدفاتر والأوراق  فــي حالــة شــهر الإفــلاس،

  .2>> الجرد قائمة حرره في أسفليفي عهدته بإقرار  هاومنقولات وحاجات المدين، ومن ثم تأخذ

  المطلب الثاني

  قفل دفاتر المفلس وإعداد الميزانية والإعلام بوضعه الظاهر

ي مـن مهمـة الجـرد وتسـلم أمـوال المـدين المفلـس، يقـوم نتهـاء الوكيـل المتصـرف القضـائإبعد 

الوكيـل المتصـرف القضـائي بوضـع  يقـوملإقفال الـدفاتر الخاصـة بتجارتـه، ثـم  الأخير هذاباستدعاء 

ليه من خلال إالميزانية وتقديم تقرير الى القاضي المنتدب عن حالة المفلس، وهذا ما سوف نتطرق 

الأول قفـل دفــاتر المـدين المفلــس وفــي  فـي الفــرعتقسـيم هــذا المطلـب الــى ثلاثـة فــروع حيـث ســندرس 

  والإعلام بالوضع الظاهر للمدين المفلس في الفرع الثالث. ،الفرع الثاني إعداد الميزانية

  الفرع الأول

  قفل دفاتر المفلس

راء الجـرد وتسـلم أمـوال المـدين المفلـس يقوم الوكيل المتصرف القضائي عند الانتهاء من إجـ

قفال الدفاتر الخاصة بتجارته، وحصر أمواله وضبط حساباتها إباستدعاء هذا الأخير لديه من أجل 

ـــدى اســـتدعائه توجـــه اليـــه رســـالة موصـــى عليهـــا بوجـــوب 3فـــي حضـــوره ـــم يحضـــر المـــدين ل ، فـــاذا ل

  ساعة على الأكثر. 48جل أالحضور وهذا في 

                                                           

1
  .202ص ، 2010عفيف شمس الدين، الإسناد التجاري والإفلاس، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  - 

2
  والمتمم. لمعدلالقانون التجاري الجزائري، اتضمن الم 75/59مر الأ - 

3
  .443ص ، 2014هاني دويدار، محمد السيد الفقي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  - 
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ثبــت وجــود أخــر لحضــور جلســة إقفــال الــدفاتر، إذا أويجــوز أن ينــوب عــن المفلــس شــخص 

، وفـي حالــة عــدم حضــور المــدين المنتــدب قاضــيالتمنعــه مــن الحضـور والتــي يقبلهــا  1أسـباب جديــة

شــخص أخــر يقــوم القاضــي المنتــدب بإقفــال الــدفاتر التجاريــة  عنــه ينــبالمفلــس لــدى اســتدعائه، ولــم 

ويــتم تســليمها إلــى الوكيــل المتصــرف القضــائي حتــى لا يــتم عرقلــة إجــراءات  بغيــر حضــور المــدين،

  .2التفليسة

يستدعي وكيل التفليسة  ق ت ج التي تقضي على أنه:<< 253وهذا ما نصت عليه المادة 

 261المـدين لديـه لإقفــال الـدفاتر وحصـرها فــي حضـوره وذلـك بغيــر مسـاس بمـا نصــت عليـه المــادة 

دعي بموجب رسالة موصـى  الاستدعاءحالة وضع الأختام. فاذا لم يستجب المدين لهذا  بخصوص

  وصول ليحضر ويقدم دفاتره خلال ثمانية وأربعين ساعة.علم العليها مع طلب 

 المخــتص ولــه الحضــور بمنــدوب مفــوض عنــه إذا هــو علــل تخلفــه بأســباب يجــدها القاضــي

 .3>> مقبولة

  

  الفرع الثاني

  الميزانية إعداد

  يتم التطرق الى إعداد ميزانية المفلس بالاعتماد على طريقتين:

فلاســه بنفســه، فإنــه يقــوم بتقــديم إإذا كــان المــدين المفلــس هــو الــذي طلــب إشــهار  الطريقــة الأولــى:

  ميزانيته قبل الحكم بشهر إفلاسه.

                                                           

  .171ص بن داود إبراهيم، المرجع السابق،  -1
ص ، 2002، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، 3، طوالإفلاس التجاريالعقود التجارية  التجاريفايز نعيم رضوان، القانون  -2

528.  
  ل والمتمم.المعدالقانون التجاري الجزائري،  المتضمن 75/59مر الأ -3
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المـدين، فـي هـذه الحالـة تكمن في حالة قيام أحد الدائنين بطلب شـهر إفـلاس  :ما الطريقة الثانيةأ

  .1بعد شهر الإفلاس و المفلس يكون مجبرا بالقيام بتقديم ميزانيته قبل

وإذا لم يقم المفلس بتقديم ميزانيته في هذه الحالة يتولى الوكيل المتصرف القضائي بوضعها 

فـــورا وايـــداعها بكتابـــة ضــــبط المحكمـــة، معتمـــدا فــــي ذلـــك علـــى دفــــاتر المفلـــس وأوراقـــه ومســــتنداته 

  .2ن يحصل عليهاأالحسابية، والمعلومات التي يستطيع 

فـي حالـة مـا إذا كـان  :<<مـا يلـيق ت ج التـي تـنص علـى  256المـادة  بـه قضـتهـذا مـا 

 المدين لم يودع الميزانية، يقوم وكيل التفليسة بوضعها فـورا مسـتعينا بالـدفاتر والمسـتندات الحسـابية،

  .3>> كتابة ضبط المحكمةبوالأوراق والمعلومات التي يحصل عليها ثم يودعها 

 وأي شــخص هقــوال المفلــس، وكتابــه ومســتخدميأالقيــام بســماع  المنتــدبقاضــي للكمــا يجــوز 

  .4سواء يتعلق بتحرير الميزانية وأسباب وإجراءات التفليسة

لاسـه، وقبـل فإو توفي بعـد إعـلان أفلاس التاجر بعد وفاته، إوفي حالة صدور الحكم بشهر 

و ينيبــوا عــنهم شــخص أخــر أبأنفســهم  ان يحضــرو أولأرملتــه، وورثتــه  تحريــر ميزانيتــه، يحــق لأولاده

  .5يمثلهم، ليكون مقام المدين المفلس بتحرير الميزانية، وسائر معاملات الإفلاس

لس، ويكون له الحق وتسلم الى الوكيل المتصرف القضائي الرسائل الواردة باسم المدين المف

الاطـــلاع علــى حالـــة المفلــس، كمـــا يجــوز لهـــذا  مــن يـــتمكن حتــىبهــا، وذلـــك  والاحتفـــاظفــي فتحهــا 

لوكيـــل المتصـــرف لن يطلـــب الاطـــلاع علـــى الرســـائل الـــواردة باســـمه، وهـــذا الحـــق المخـــول أالأخيـــر 

                                                           

1
  .528ص فايز نعيم رضوان، المرجع السابق،  - 

2
  .152ص  ،السابقالمرجع  ،الفقي السيد محمد - 

3
  والمتمم. عدلالمالقانون التجاري الجزائري، تضمن الم 75/59مر الأ - 

4
  .331 ، ص2006، العربية، القاهرةدار النهضة  ،2ط ، القانون التجاري المصري،اهرحمد ز أفاروق  - 
المكتبـــة القانونيـــة، دمشـــق،  ي،ســـمير نصـــار، الصـــلح الـــواقي والافـــلاس بـــين نصـــوص القـــانون والفقـــه والاجتهـــاد القضـــائ -5

  .154ص ، 2002
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ت الخاصـة فهـي ما المراسلاأالمفلس فقط،  بتجارة القضائي يقتصر على الرسائل والبرقيات المتعلقة

  .1من حق المفلس

  الفرع الثالث

  الإعلام بالوضعية الظاهرة

ن يرفـع الـى القاضـي المنتـدب تقريـرا مشـتملا علـى أيتعين على الوكيـل المتصـرف القضـائي 

وذلك خلال شهر  فلاسه،إما للمفلس من أموال وحقوق، وما عليه من ديون، والأسباب المؤدية الى 

  .2من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس

ن يحيـل هـذا التقريـر حـالا الـى وكيـل الجمهوريـة، مـع تـدوين أويجب علـى القاضـي المنتـدب 

ملاحظاتــه، وإذا لــم يقــدم التقريــر فـــي المهلــة المحــددة قانونــا ينبغـــي عليــه إخطــار وكيــل الجمهوريـــة 

  . 3أخيربذلك، مع توضيح أسباب التي أدت به الى الت

يقــدم وكيــل التفليســة خــلال  ق ت ج التــي تــنص علــى :<< 257المــادة  بــه قضــتهــذا مــا 

الشــهر الــذي صــدر فيــه الحكــم، بيانــا مــوجزا للقاضــي المنتــدب بالوضــعية الظــاهرة للمــدين وأســباب 

  وخصائص هذا المركز.

فإن لـم يقـدم  ،همشفوعا بملاحظات الدولةويقوم القاضي المنتدب بإحالة البيان فورا الى وكيل 

ن يوضـح لـه أسـباب أبـذلك و  الدولـةن يخطر وكيل أليه ذلك البيان في المهلة المحددة، وجب عليه إ

 .4التأخير>>

  

                                                           

1
  .476 ، ص2001، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندريةوالافلاس، التجارية  طه، الأوراقمصطفى كمال  - 

  .331ص ، السابق المرجع، زاهر حمدأ فاروق - 2
  .111ص ، المرجع السابق، محرز أحمد - 3
4
  القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم. المتضمن 75/59مر الأ - 
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  المبحث الثاني

  إدارة أموال المفلس

ن إنتهاء من القيام بعملية الجرد، ووضع الأختـام وتحريـر الميزانيـة فـي هـذه الحالـة، فـبعد الإ

الوكيــل المتصـــرف القضـــائي يكـــون ملزمـــا بالمحافظـــة وحمايــة أمـــوال المـــدين المفلـــس، مـــن الضـــياع 

ن هنــاك أالتفليســة بالصــلح أو الاتحــاد، غيــر  نتهــاءإوالتلــف وتهريبهــا، ذلــك قصــد إعادتهــا فــي حالــة 

 يقـوم ذلـك نظـرا لطبيعتهـا الحساسـة، فـي هـذه الحالـة ،التصـرف فـي أمـوال المفلـس  تسـتدعيحالات 

الى جانب هذا يقوم بتحصيل ديون هذا الأخير التي هي  ،القيام ببيعهابالوكيل المتصرف القضائي 

  .لدى الغير وحل أجلها وحفاظا على هذه الأموال يقوم بإيداع حاصلها لدى الجهة المعدة لذلك

القضائي يتولى إدارة أصـول المـدين المفلـس بصـفة مؤقتـة، ويهـدف الـى  والوكيل المتصرف 

ق مصــــلحة جماعــــة الــــدائنين والمفلــــس، وعليــــه يعتبــــر وكــــيلا عــــنهم فــــي إدارة أمــــوال المفلــــس تحقيــــ

عمـــال التحفّظيـــة وتحصـــيل الـــديون فـــي تطـــرق فـــي هـــذا المبحـــث الـــى دراســـة الأنوتصـــفيتها، وعليـــه 

فــي  صــلهاالمطلــب الأول، وفــي المطلــب الثــاني ســنقوم بدراســة بيــع أمــوال المــدين المفلــس وإيــداع حا

  مة.الخزينة العا

  المطلب الأول

  الديون عمال التحفّظية وتحصيللأا

  للمحافظة على أموال التفليسة ينبغي على الوكيل المتصرف القضائي القيام بجميع الأعمال

التحفّظية، وتحصيل الديون التي حل أجلها، وعلى هذا الأساس سنتطرق الى دراسة 

  وفي الفرع الثاني تحصيل الديون. ،عمال التحفّظية في الفرع الأولالأ
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  الفرع الأول

  عمال التحفّظيةلأا

عمــال التــي مــن ن يقــوم بجميــع الأأيلتــزم الوكيــل المتصــرف القضــائي، عنــد القيــام بوظيفتــه 

عمـال التحفّظيـة التـي الأ هـذه ، وتتمثـل1هيـتجـاه مدينإنها المحافظة وحماية حقـوق المـدين المفلـس أش

يتولاها هذا الأخير في تحرير الاحتجاج لعدم الوفاء، وقطع التقادم بالنسـبة لـديون المفلـس التـي هـي 

وال امـ علـى التحفظـيالمدين المفلس، وتوقيـع الحجـز  ضدحكام الصادرة لألدى الغير، والطعن في ا

الرهون والتأمينات على عقارات وضع  لأعمال،ا هذه إضافة الى ذلك يدخل ضمن ،2المدين المفلس

بحكـــم شـــهر الإفـــلاس والتســـوية النطـــق نـــه يلـــزم الوكيـــل المتصـــرف القضـــائي بمجـــرد أكمـــا  3هيـــمدين

ن يقـــوم فــورا بتقييـــد الــرهن العقـــاري لصــالح جماعـــة الــدائنين علـــى جميــع أمـــوال المـــدين أالقضــائية، 

  .4المفلس

 مــا يلــي:علـى  والتـي قضــتق ت ج  254المشــرع الجزائـري فــي نـص المــادة  هـذا مــا أكـده 

بــالرهن  ،و شــهر الإفــلاس لصــالح جماعــة الــدائنينأيقضــي الحكــم النــاطق بالتســوية القضــائية  <<

العقاري الذي يتعين على وكيل التفليسة بتسجيله فورا على جميـع أمـوال المـدين وعلـى الأمـوال التـي 

  .5لا بأول >> من بعد أو ايكتسبه

                                                           

، 2006،لبنــان، الحقوقيـةالحلبـي  منشـورات، والإفـلاس التجاريـة، الأوراق التجـاري القـانونأصــول ، طـه كمـال مصـطفى - 1

  .506ص 
   .153المرجع السابق، ص  ،الفقي السيد محمد - 2

  .185ص ، السابق المرجع، نصار سمير - 3
  .50 ص السابق، ، المرجعحلمي عباس - 4
5
  .والمتمم المعدل، الجزائري التجاري القانون المتضمن 75/59 الأمر - 
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ن القيـد يكـون إجبـاري أن يسجل الـرهن العقـاري، أي أكما يمكن للوكيل المتصرف القضائي 

جــل المحافظــة علــى حقــوق المــدين أباســم جماعــة الــدائنين التــي لــم يكــن المــدين قــد طلبهــا، هــذا مــن 

  .1هيالمفلس من مدين

ق ت ج التـي تـنص  255المشرع الجزائري في نـص المـادة  مر الذي قضى بهلأهذا نفس ا

و شـهر الإفـلاس يتعـين علـى وكيـل التفليسـة أعلى ما يلي:<< متى صدر الحكم بالتسوية القضائية 

  ه.يمدين ضدن يقوم بكافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المدين أ

حتـى ولـو  ،دين طلبهـاويلتزم بنوع خاص بطلب القيود عن الرهـون العقاريـة التـي لـم يكـن المـ

  .2أخذ القيد باسم جماعة الدائنين من طرف وكيل التفليسة >>

المــدين المفلــس وبمســاعدة الوكيــل المتصــرف  قيــامعمــال التحفّظيــة كمــا أنــه يــدخل ضــمن الأ

نـه فـي حالـة تعـرض المنقـولات أكمـا  ،و منـهأتحصـيل ديـون هـذا الأخيـر المطلـوب لـه فـي القضائي 

تطرقـت ، هذا مـا 3جل المحافظة على أموال التفليسةأوالهلاك يقوم ببيعها من  والعقارات الى التلف،

بمعونـة وكيـل التفليسـة أن  ،يجـوز للمـدين ق ت ج التي تنص على مـا يلـي:<< 273/1المادة  اليه

ن يباشــر تحصــيل الســندات والــديون الحالــة الأداء وبيــع الأشــياء أيقــوم بكافــة الإجــراءات التحفّظيــة و 

 أو ن يرفع أو  .و التي يكلف حفظها ثمنا باهظاأو انخفاض القيمة الوشيك ألف القريب المعرضة للت

  .4>> و عقاريةأيتابع أية دعوى منقولة 

القيـام  مـن المـدين المفلـس اعسكما أنه يجوز للوكيل المتصرف القضائي في حالة إذا ما تق

تنفيـــذ هـــذه الإجـــراءات ب يقـــوم أن الســـالفة الـــذكر 273/1عليهـــا فـــي المـــادة  المنصـــوص اتبـــالإجراء

ذلــــك بعــــد الحصــــول علــــى إذن مــــن القاضــــي  ،ق ت ج بمفــــرده 273/1المقــــررة فــــي نــــص المــــادة 

                                                           

  .305 ص، السابق المرجع ،البستاني يوسف سعيد - 1
  .والمتمم المعدل، الجزائري التجاري القانون المتضمن 75/59 مرالأ - 2
 الفقــه فــي مقارنــة دراســة، التفليســة مــن حقــوقهم الــدائنين اســتيفاء فــي الإفــلاس آثــار، بســيوني محمــد دينبــعا الأول عبــد -3

  .105ص ، 2008، الإسكندرية، الجامعي الفكر دار، الوضعي والقانون الإسلامي
  .والمتمم المعدل ،الجزائري التجاري القانون تضمنالم 75/59 الأمر- 4
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إذا رفـض المـدين القيـام  ق ت ج التي تنص علـى مـا يلـي:<< 274المادة أكدته هذا ما  1،المنتدب

فلوكيل التفليسة مباشرتها وحده بإذن مـن  273بالإجراءات المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة 

  القاضي المنتدب.

 وكيـل التفليسـة نمـا يلتـزمإ ذن ضروريا و مر برفع دعوى لا يكون هذا الإومع ذلك إذا تعلق الأ

 .2بإدخال المدين في الدعوى >>

  يالفرع الثان

  تحصيل الديون

القيــام بعمليــة تحصــيل  ،مــن الإجــراءات التــي تقــع علــى عــاتق الوكيــل المتصــرف القضــائي

وتتمثـل  4لا عن طريق قبض ثمنهـاإ، ولا يكون ذلك 3جل استحقاقهاأديون المدين المفلس التي حان 

 بعمليــةوبعــد القيــام  ،5و المرهونــة لــدى الغيــرأهــذه الأمــوال التــي يــتم تحصــيلها فــي الأمــوال المودعــة 

فـــورا فـــي الخزينـــة  حاصـــلهابإيـــداع  القيـــام فانـــه يجـــب علـــى الوكيـــل المتصـــرف القضـــائي ،التحصـــيل

على ما  تقضيق ت ج التي  271/1، هذا ما تطرق اليه المشرع الجزائري في نص المادة 6العامة

  .7ا >>يلي:<< تودع الأموال الناتجة من البيوع والتحصيلات في الخزينة العامة فور 

ن يقــوم بتقــديم دليــل إثبــات الإيــداع خــلال أ ،وعليــه يتعــين علــى الوكيــل المتصــرف القضــائي

تطـرق اليـه المشـرع الجزائـري مـا  كـذلك وهـذا 8القاضـي المنتـدب،يوما مـن تـاريخ التحصـيل الـى  15

                                                           

  . 37ص ، السابق المرجع، سارةتراريست  ،باهيةزواوي - 1
2
  .والمتمم المعدل، الجزائري التجاري القانون تضمنالم 75/59 الأمر- 

  .30ص  ،السابق المرجع ،فضيل نادية- 3
4
  .178ص ، ن س د، الإسكندرية، المعارف منشأة، المدني والاعسار التجاري الإفلاس، خليل محمود أحمد - 

  .50ص ، السابق المرجع، البستاني يوسف سعيد - 5
  .236ص  المرجع السابق، محرز، محمد أحمد - 6
  .والمتمم المعدل ،الجزائري التجاري القانون تضمنالم 75/59 مرالأ - 7
8
  .236ص ، السابق المرجع، محرز محمد حمدأ - 
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لــى إويتعــين تقــديم اثبــات الإيــداع  علــى مــا يلــي:<< تقضــيق ت ج التــي  271/2المــادة فــي نــص 

  . 1>> يوم من التحصيلخمسة عشرة القاضي المنتدب في مدى 

، ومن أجـل تسـهيل مهمـة 2الى الوكيل المتصرف القضائي هويعتبر الوفاء باطلا إذا لم يقدم

هــذا الأخيــر أثنــاء قيامــه بتحصــيل ديــون المفلــس لــدى الغيــر، لابــد مــن تفــادي وضــع الأختــام علــى 

  . 3المفلس دائنا فيهاالأوراق التجارية والسندات التي يكون 

وهذا بمجرد حلول  ،و القبولأكما يقع على عاتق الوكيل المتصرف القضائي تقديمها للوفاء 

  .4استحقاقهاجل أ

  المطلب الثاني

  في الخزينة العامة هالصبيع أموال المدين المفلس وايداع حا

ـــزم الوكيـــل المتصـــرف القضـــائي ببـــذل العنايـــة اللازمـــة مـــن  علـــى أمـــوال  جـــل المحافظـــةأيل

حيـث يتـولى هـذا الأخيـر بيـع هـذه الأمـوال، وذلـك بعـد حصـوله علـى ، وعدم التصرف فيها، التفليسة

والمبــالغ التــي يقبضــها الوكيــل المتصــرف القضــائي أثنــاء قيامــه بعمليــة  إذن مــن القاضــي المنتــدب،

مــوال المـــدين عالج فـــي هــذا المطلــب بيــع أنفـــي الخزينــة العامــة، وعليــه ســ فــورا يــداعهاإالبيــع يجــب 

  في الخزينة العامة في الفرع الثاني. اصلها، ثم إيداع حالأولالمفلس في الفرع 

  الفرع الأول

  بيع أموال المدين المفلس

  سنتطرق الى دراسة بيع منقولات المفلس أولا، ثم دراسة بيع عقارات المفلس ثانيا.

                                                           

  .والمتمم المعدل ،الجزائري التجاري القانون المتضمن 75/59 مرالأ - 1
  .112ص ، السابق المرجع، محرز أحمد - 2
  .290ص  ، المرجع السابق،الفقي عيسى عمرو - 3

4
  .112ص ، السابق المرجع، محرز أحمد - 
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  أولا: بيع منقولات المفلس

لا إ 1خــلال فتــرة الإجــراءات التمهيديــة هــاالتفليســة لا يمكــن بيع منقــولاتالأصــل فيمــا يخــص 

بعــد الحصــول علــى إذن مــن القاضــي المنتــدب، هــذا علــى عكــس بيــع منقــولات المــدين المفلــس فــي 

هنـا لا يلـزم الوكيـل المتصـرف القضـائي عنـد قيامـه ببيـع منقـولات المـدين  ،مرحلة قيام حالـة الاتحـاد

ق ت ج التـي تـنص علـى  350مر قضت  بـه المـادة ، نفس الأ2دبالقاضي المنت باستئذانالمفلس 

القيـــام وحـــده ببيـــع بضـــائع ومنقـــولات المـــدين وتحصـــيل حقوقـــه  التفليســـةيجـــوز لوكيـــل  مـــا يلـــي:<<

 المــادة دون الاخــلال بالأوضــاع المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن مــن وتصــفية ديونــه، وذلــك

  .3>> بقةالسا

مــن المنقــولات التــي يجــوز للوكيــل المتصــرف القضــائي القيــام ببيعهــا بعــد حصــوله علــى إذن 

، والتلـف، أو انخفـاض قيمتهـا، أو التـي يكلـف للهـلاكالقاضي المنتدب تتمثل في الأشياء المعرضـة 

يشـرع  ق ت ج التـي تـنص علـى مـا يلـي:<< 268/1، هذا ما تضمنته المادة 4صيانتها ثمنا باهظا

و انخفـاض القيمـة أليسة بإذن القاضي المنتدب في بيـع الأشـياء المعروضـة للتلـف القريـب وكيل التف

  .5>> و التي يكلف حفظها ثمنا باهظاأالوشيك 

ن يقوم ببيع باقي الأموال المنقولـة، والبضـائع ذلـك بعـد سـماع أوللوكيل المتصرف القضائي 

لا بعـــد إعليهـــا، ولا يتحقـــق كـــل هـــذا بموجـــب رســـالة موصـــى  اســـتدعائه أوقـــوال المـــدين المفلـــس، أ

 ق ت ج التـي نصـت علـى مـا يلـي:<< 269، هـذا مـا قضـت بـه المـادة 6القاضي المنتـدب استئذان

                                                           

1
  .436ص أحمد محمد أبو الروس، المرجع السابق،  - 

2
  .221ص  ،السابق المرجع،  بسيوني محمد بدينعا الأول عبد_  

  .والمتمم المعدل ،الجزائري التجاري القانون المتضمن 75/59 مرالأ - 3
  .485، ص السابق المرجع ،ناصيف الياس - 4
5
  .والمتمم المعدل ،الجزائري التجاري القانون المتضمن 75/59 مرالأ - 
  .308ص ، السابق المرجع، البستاني يوسف سعيد -6
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ن يــأذن لوكيــل التفليســة أو اســتدعائه برســالة موصــى عليهــا، أللقاضــي المنتــدب بعــد ســماع المــدين 

  .1و البضائع >>أبمباشرة بيع باقي الأموال المنقولة 

لوكيــل المتصــرف القضــائي بــالبيع ل الإذنن يعطــي أى عــاتق القاضــي المنتــدب كمــا يقــع علــ

  .3ن يجرى البيع جزافاأو أ، 2و المزاد العلنيأبها سواء بالتراضي  ىن يحدد الطريقة التي يجر أو 

ن أالمزاد العلنـي، فـي هـذه الحالـة يتعـين علـى القاضـي المنتـدب بـفي حالة إذا ما كـان البيـع 

مــا طريقــة البيــع فــي المــزاد العلنــي نــص عليهــا المشــرع أ، 4يكلفــون بإجرائــه يعــين الأشــخاص الــذين

ا يلـي:<< يرسـو المـزاد علـى الشـيء بمـ قضـتالتـي  إم  إمـن ق  713/1الجزائـري فـي نـص المـادة 

  .5>> لا بعد دفع ثمنهإالمباع لمن تقدم بأعلى عرض ولا يسلم له الشيء المباع 

مــام المحكمــة التــي أبــإجراء معارضــة ن يقــوم ألــى ذلــك يحــق لكــل طــرف لــه مصــلحة إضــف 

، وإذا 6جراء البيـعإشهرت الإفلاس، والسبب في ذلك يرجع الى قرار القاضي المنتدب، والمتمثل في 

ن يحصــل أأي قـام ببيــع منقــولات المـدين المفلــس دون  ،تصـرف الوكيــل المتصـرف القضــائي بمفــرده

لبيـع بـاطلا سـواء بالنسـبة لجماعـة الـدائنين هنـا يكـون مصـير ذلـك ا ،على إذن من القاضي المنتدب

نيـة  الأخيـر ذومـا إذا كـان هـذا أن يـرد المبيـع، أو المدين المفلس، وعلـى المشـتري فـي هـذه الحالـة أ

  .من المبيع، وهذا استنادا لقاعدة حيازة المنقول سند الملكيةشيء حسنة لا يلزم برد 

  .7ن يرجع على الوكيل المتصرف القضائيأفي هذه الحالة على كل من له مصلحة 

  
                                                           

1
  .والمتمم المعدل ،الجزائري التجاري القانون تضمنالم 75/59 مرالأ - 

  .293ص ، السابق المرجع، الفقي عيسى عمرو - 2
3
  .114ص ، السابق المرجع، محرز أحمد - 

  .293ص ، السابق المرجع، الفقي عيسى عمرو - 4
، 21عـدد  ،ج، ج ر ج ةالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإداري ،2008فيفري  23المؤرخ في  08/09_ الأمر رقم  5

  .2008 أبريل 23في  ةالمؤرخ

  .280ص ، المرجع السابق، العريني فريد محمد، البارودي علي - 6
7
  .294ص ، السابق المرجع، الفقي عيسى عمرو - 
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  بيع عقارات المدين المفلس ثانيا:

نـه قـد ألا إنه لا يجوز بيعها خلال فترة الإجراءات التمهيدية، أبالنسبة لبيع العقارات الأصل 

ولا يكـون هنـاك خيـار آخـر سـوى القيـام ببيـع  جـل تسـيير إجراءاتهـا،أتتطلب التفليسـة نقـودا ذلـك مـن 

ولا يتحقـق  الوكيـل المتصـرف القضـائيويتـولى القيـام بمهمـة بيـع العقـارات  ،1عقارات المدين المفلس

ي أخــذ ر أقــوال المــدين المفلــس، و أ، وســماع 2لا بعــد الحصــول علــى إذن مــن القاضــي المنتــدبإذلــك 

الحالة وفقا لشروط المقـررة للبيـوع العقاريـة، وهـذا بعـد ن يتم البيع في هذه أعلى  3ان عينوا المراقبين

و أو بالتراضــي أويــتم كــذلك البيــع فــي هــذه الحالــة فــي المــزاد العلنــي،  4،تحــاد الــدائنينإتحقــق حالــة 

ن المشــرع لــم يحــدد كيفيــة ألــى إالبيــع جزافــا، أي وفــق الطريقــة التــي يحــددها القاضــي المنتــدب نظــرا 

   .5جراء ذلك البيعإ

مؤسسة تجارية للمدين  لاستغلالومن عقارات المدين التي يتم بيعها هي التي تكون لا تنفع 

 الوكيــل المتصــرف القضــائيلــى إوالهــدف الأساســي فــي إســناد مهمــة بيــع عقــارات المفلــس  6،المفلــس

ويكــون لهــم حــق الأولويــة مــن خــلال  ،بيــعالن تــتم عمليــة ألــى إالــدائنين ينتظــرون  اعــةهــو جعــل جم

ن القــرار الصــادر مــن القاضــي المنتــدب والمتعلــق ببيــع عقــارات المــدين المفلــس أ، كمــا 7همضــمانات

  .8مام المحكمة مصدرة القرارأ في القرار المعارضة يجوز

  

  

                                                           

  .181ص ، المرجع السابق، خليلمحمود  أحمد - 1
  .45ص ، السابقع المرج عامر، ، مساليسلمىمعوني  - 2
  .309ص السابق،  المرجع، البستانيسعيد يوسف  - 3

  .484 ، صالسابق المرجع، صيفان الياس - 4
  .114ص ، السابق المرجع، محرز أحمد - 5
  .155السابق، ص  المرجع ،الفقي السيد محمد - 6
  .46_45 ص ،السابق المرجع، عامر مسالي، سلمى معوني - 7
8
  .280ص ، السابق المرجع، العريني فريد محمد، البارودي علي - 
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  الفرع الثاني

  ها في الخزينة العامةإيداع حاصل

وعن تحصيل  ن الأموال المتحصل عليها من عملية بيع عقارات ومنقولات المدين المفلس،إ

ن يقــوم أيــه لنمــا يلــزم عإ ن يحــتفظ بهــا، و أ وكيــل المتصــرف القضــائيلللا يجــوز 1ديونــه لــدى الغيــر

وفــي هــذا  3و اســتبدادها،أو ضــياعها أذلــك تفاديـا مــن ســرقتها  2،بإيـداع حاصــلها فــي الخزينــة العامــة

نه قام بإيداع أمـوال المـدين أن يثبت للقاضي المنتدب أالشأن يلزم على الوكيل المتصرف القضائي 

ق ت ج السـالفة  271، هـذا مـا نصـت عليـه المـادة 4يوما من تحصيل الأمـوال 15المفلس في مدة 

 الذكر.

نـه قـام أن يثبـت للقاضـي المنتـدب أفي هذا الشـأن يفـرض علـى الوكيـل المتصـرف القضـائي 

، ولا 5فوائد المبالغ التي لم يودعوهالا ألزم بإ بإيداع أموال المدين المفلس في الميعاد المقرر قانونا، و 

نـه لا أ، كمـا 6لا بأمر  مـن القاضـي المنتـدبإيجوز صرف تلك الأموال المودعة في الخزينة العامة 

بـإجراء  أمـرن يعطـي أقتضت الحاجة يمكن للقاضـي المنتـدب إذا إ لا بأمر منه، و إ استرجاعهايمكن 

، ثــم يني المــراقبأخــذ ر ألا بعــد إولا يتحقــق ذلــك  توزيعــات علــى دائنــي التفليســة الــذين حققــت ديــونهم،

مـــن ثمـــة يقـــوم القاضـــي المنتـــدب  ،يقـــوم الوكيـــل المتصـــرف القضـــائي بإعـــداد قائمـــة فـــي هـــذا الشـــأن

مــام محكمــة شــهر الإفــلاس أن يقــوم بــإجراء الطعــن أالتأشــير عليهــا، ويجــوز لكــل مــن لــه مصــلحة ب

  . 7ات على جماعة الدائنينبخصوص قرار القاضي المنتدب والمتعلق بإجراء توزيع

                                                           

  .205ص ، السابق المرجع، الدين شمس عفيف - 1
المعتصــم بـــاالله الغريــاني، أساســيات القــانون التجـــاري والبحــري، دار الجامعــة الجديــدة، الإســـكندرية،  ،الفقــي الســيد محمــد -2

  .203ص ، 2009
  .41ص السابق، زواوي باهية، تراريست سارة، المرجع  - 3
4
  .51ص المرجع السابق، ، حلمي عباس - 

  .33ص المرجع السابق، ، زاهر أحمد فاروق - 5
6
  .438_437ص أحمد محمد أبو الروس، المرجع السابق،  - 

7
  .525ص ا���!ق،  ا��ر
?، ر*وان ���م ���ز_  



  

  

  الفصل الثاني

  حصر خصوم التفليسة 

 وإقفالها



 وإقفالها حصر خصوم التفليسة  الثانيالفصل 
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أن الـدائنين غيـر ملزمـون  من بين خصائص الإفلاس أنه يتسم بالبساطة في الإجـراءات، إذ

ثبات ديونهم، بـل يكفـي للـدائن أن يتقـدم لإثبـات دينـه ثـم التحقيـق فـي إالقضاء من أجل باللجوء إلى 

طـــار جمعيـــة يترأســـها القاضـــي المنتـــدب، وبحضـــور المفلـــس والوكيـــل يالـــدين فـــي إمــدى صـــحة هـــذا 

  المتصرف القضائي.

إجــراءات التفليســة، فإنــه يجــوز  لتســييربالمقابــل مــن ذلــك فــإذا كانــت أمــوال المفلــس لا تكفــي 

  إصدار حكم قفل التفليسة مؤقتا بسبب عدم كفاية الأموال.

  :فيبحثين حيث سنتناول وعلى هذا الأساس سنقسم هذا الفصل الى م

   .التفليسةحصر خصوم  :الأولالمبحث  

  .ل التفليسةاقفإ :الثانيالمبحث 
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  الأول المبحث

  التفليسة خصوم حصر

 تتعلـق التـي، التفليسة بسير المتعلّقة الإجراءات منبسلسلة  القضائي المتصرف الوكيل يقوم

لـى الوكيـل إإلا إذا قـام الـدائنين بتقـديم ديـونهم  ذلـك يـتم ولا، بشـأنها والتحقـق المفلـس خصوم بحصر

  قصد إخضاعها لإجراءات التحقيق بغرض التأكد من جديتها وصحتها. ،القضائيالمتصرف 

 وأخيـرا بشأنها التحقيق ثم، الديون بتقديم تبدأ مراحل عدة تباعإب التفليسة خصوم حصر ويتم

  تأييدها.

 تقـديم الأول فـي المطلـبومنه سنتطرق فـي هـذا المبحـث إلـى دراسـة ثلاثـة مطالـب سـنتناول 

  الثالث تأييد الديون. وفي المطلب ،الديونالديون وفي المطلب الثاني تحقيق 

  الأول المطلب

  الديون تقديم

 خصـــوم حصـــر عنـــد القضـــائي المتصـــرف الوكيـــل يتولاهـــا التـــي التفليســـة إجـــراءات هـــمأ مـــن

ولا يتحقـق ذلـك إلا باتبـاع سلسـلة مـن  ،الـدائنين ديـونقصد التحقيـق فـي  التقديم إجراء هي، التفليسة

ول، ويليـه الأ هذا مـا سندرسـه فـي الفـرع، الإجراءات أهمها تحديد الديون التي تخضع لإجراء التقديم

  التقديم وطبيعته.وفي الفرع الثالث سندرس آثار  الثاني بعد ذلك إجراءات التقديم ومواعيد في الفرع

  الفرع الأول

  الديون التي تخضع لإجراءات التقديم

يشــكل صـــدور الحكـــم بشـــهر الإفــلاس عائقـــا أمـــام جماعـــة الــدائنين، إذ يمنـــع علـــيهم مباشـــرة 

الإجــراءات الفرديـة، ويترتــب علــى ذلـك حرمــان جماعــة الـدائنين مــن الحصــول علــى  تخــاذاو  ىالـدعاو 

، والـدائنون 1ديونهم ولا يكون أمامهم خيار أخر سوى التقدم بها في التفليسة وعرضـها علـى التحقيـق

و أالعــاديين، ولا يوجــد هنــاك فــرق إذا كانــت ديــونهم مدنيــة  ونالمقصــودون فــي هــذه الحالــة هــم الــدائن
                                                           

1
  .118 ص، ا����ق ا��ر�
، ��رز أ��د - 
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ــدائنون و،1و رســميأو كانــت فــي ســند عرفــي أتجاريــة  ، فــي هــذه 2أصــحاب الإمتيــاز العــام كــذلك ال

حتـى ولـو حصـلوا  ،بشـأنهاجـل إجـراء التحقيـق أالحالة يقع على عاتقهم تسـليم مسـتندات ديـونهم مـن 

  .3حكام نهائية قبل صدور الحكم بشهر الإفلاسأعلى 

الأصـل ر لخاصة على منقول أو عقامتياز اوأصحاب حقوق الإ المرتهنونون نغير أن الدائ

حصــانة التــي يكتســبونها مــن وراء للنظــرا  ،بشــأنهانــه يمكــن لهــم عــدم تقــديم ديــونهم لإجــراء التحقيــق أ

جـل تحمـل أحتياط مـن نهم قد تكون لهم مصلحة في ذلك، ويكون ذلك على سبيل الإأإلا  ،تأميناتهم

   4.العاديينومن ثمة يصبحون كالدائنين  ،ديونهمفي تغطية الوفاء بكل  ميناتهمتأصور ق

هـي تلـك الـديون الناتجـة  ،نهاأشوالديون التي تعفى من مبدأ التقديم قصد إجراء التحقيق في 

  عن جماعة الدائنين والمتمثلة فيما يلي:

و أفـــي تجـــارة  الإســـتمرارالـــديون المترتبـــة عـــن إدارة التفليســـة، أو تلـــك الـــديون الناتجـــة عـــن 

ديون الو أجمركية  الديون فيلكن هناك ديون تقبل بصفة مؤقتة والمتمثلة  5،المفلسصناعة المدين 

هذا  6،عادياو دينا أجبائية كالرسوم والضرائب ذلك بالنظر الى طبيعة الدين سواء كان دينا ممتازا ال

 :ما يليالتي تقضي على ق ت ج  280/2ما نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة 

  و دين عادي حسب الحالة: أتقبل مؤقتا وبصفة دين ممتاز  <<

_ الديون الجبائية الحاصلة عـن تسـعير إداري أو تبليـغ بالتصـحيح ولـم تكـن موضـوع سـند تنفيـذي 1

  خر تاريخ لتقديم الديون.أفي 

  .7>> تخاذ الإجراءات التحفظيةا_ الديون الجمركية موضوع سند يأذن ب2

                                                           

1
  .51ص ، السابق المرجع، حلمي عباس -  

2
  .316ص ، 2003، الإسكندرية، المعارض منشأة، الإفلاس، شواربيال الحميد عبد -  

3
، التجاري، الأوراق التجارية، الإفلاس، العقود التجارية، عمليات البنوك القانون، البارودي علي، طه كمال مصطفى -  

  .421ص ، 2001الحلبي الحقوقية، لبنان، منشورات
  .48ص ، السابق المرجع، درار نواورية، بجاوي الجليل عبد -  4
  .119 ص، السابق المرجع، محرز أحمد -  5
  .42 ص، السابق المرجع، سارة، تراريست باهية زواوي -  6
7
  .والمتمم المعدل، الجزائري التجاري القانون المتضمن 75/59 الأمر -  
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  الفرع الثاني

  يم ومواعيدهإجراءات التقد

يلزم على جميع الدائنين بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس أن يقدموا الـى الوكيـل المتصـرف 

ن تكــــون مصـــــحوبة بجــــدول يوضــــح ويبـــــيّن الأوراق أعلــــى  1،القضــــائي الســــندات المثبتــــة لـــــديونهم

الإقرار ن يكون هذا الجدول موقعا مع ألى جانب ذلك يجب إ ،المطلوبةوالسندات المسلمة، والمبالغ 

، وبالمقابـــل يلـــزم علـــى الوكيـــل 2بصـــحتها ومطابقتهـــا ســـواء مـــن الـــدائن نفســـه أو وكيـــل قـــانوني عنـــه

ن أجـراء التحقيـق بشـأنها إقصـد  ،ليـهإستلامه لـلأوراق، والسـندات المقدمـة إالمتصرف القضائي عند 

ن الضـمانات نه يتعين إخطار الـدائنين المسـتفيدين مـأوالأصل  3لام،تبالإسيعطي لكل دائن إيصال 

 4المختـاروطنهم مـأي عندما يتعذر ذلـك يـتم إخطـارهم ب ،ضرورةالالمنشورة شخصيا، ولكن في حالة 

ق ت ج التـي  280/1ليهـا فـي نـص المـادة إن المشـرع الجزائـري تطـرق أوكل هـذه الإجـراءات نجـد 

ابتـداء مــن صـدور الحكــم بإشـهار الإفــلاس  بالتسـوية القضــائية يقـوم جميــع  تـنص علــى مـا يلــي:<<

بيان بسليم وكيل التفليسة مستنداتهم مع جدول تم لا بما في ذلك الخزينة العامة بأالدائنين الممتازين 

  الأوراق المقدمة والمبالغ المطالب بها.

و وكيــل أمــا مــن الــدائن إويكــون التوقيــع علــى هــذا الجــدول مــع الإقــرار بصــحتها ومطابقتهــا 

ويتعــين إخبــار الــدائنين المســتفيدين بضــمانات صــدر نشــرها شخصــيا وعنــد الاقتضــاء  ،قــانوني عنــه

  .5وطنهم المختار>>مب

و تســــليم أ ،ديونــــه تقــــديمحــــد الــــدائنين عــــن أو تخلــــف أو تماطــــل أذا مــــا أهمــــل إوفــــي حالــــة 

ويسري ابتداء من صدور الحكـم بـالإفلاس  واحدوالمتمثل بشهر  ،قانونامستنداته في الميعاد المحدد 

ن أكـ ،تخلفهقام بإثبات سبب  إذا لاإو التسوية القضائية، في هذه الحالة لا يقبل في توزيع الأموال أ

                                                           

  .316ص ، السابق المرجع، البستاني يوسف سعيد -  1
  .51ص ، السابق المرجع، حلمي عباس -  2
  .513ص المرجع السابق، أصول القانون التجاري، الأوراق التجارية والإفلاس، ، طه كمال مصطفى -  3
المطبوعات  ديوان، 6، طالجزائري التجاري القانون في القضائيةوالتسوية  الإفلاس، التجارية الأوراق، راشد راشد -  4

  .274ص ، 2008، الجزائر، الجامعية
  .والمتمم المعدل، الجزائري التجاري القانونتضمن الم 75/59 مرلأا -  5
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و أيكون بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادته، في هذه الحالة يمكن له المشاركة في توزيع الحصـص 

مــر قضــى بــه المشــرع فــي نــص ، نفــس الأ1عــات الأمــوالالأربــاح المســتقبلية دون المشــاركة فــي توزي

عنـد عـدم إحضـار السـندات فـي مهلـة شـهر لا  ق ت ج والتـي تـنص علـى مـا يلـي:<< 281 دةالمـا

ن لا يـد أذا أثبتـوا إفي التوزيع والأرباح مالم ترفع عـنهم المحكمـة سـقوط هـذه المهلـة  لمتخلفونيقبل ا

و الأربــاح ألا المشــاركة فــي توزيــع الحصــص إن لهــم لهــم فــي هــذا التخلــف. وفــي هــذه الحالــة لا يمكــ

  .2>> المقبلة

  الفرع الثالث

  أثار التقديم وطبيعته القانونية

لــى الوكيــل المتصــرف القضــائي قصــد إخضــاعه لإجــراءات إيترتــب علــى تقــديم الــدائن دينــه 

  :منهاالتحقيق وفي الميعاد المقرر له قانونا عدة آثار 

و مسـاعدة الوكيـل المتصـرف القضـائي فـي أنضمام الـى جماعـة الـدائنين، الإحق الدائن في 

ومن جهة أخرى تمكين الدائن من التصويت  3،الآخرينإجراء تحقيق الديون والاعتراض على ديون 

وكــذلك مــن أثــار  4،قبولــهعلـى الحــل النهــائي للتفليســة والحصـول علــى حصــته فــي التوزيعــات إذا تـم 

  .5إذ أنه يعتبر بمثابة مطالبة قضائية التقادم،قطع  التقديم

  المطلب الثاني

  تحقيق الديون

هــم الآثــار أعمليــة تقــديم الــديون وبيــان مختلــف الإجــراءات المتبعــة بشــأنها و  مــنتمــام لإبعــد ا

جــل التأكــد مــن صـــحتها أذلــك مــن  ،الــديونوهــي مرحلــة تحقيــق  أخــرىتليهــا مرحلــة ، عنــهالناتجــة 

                                                           

  .56 ص، السابق المرجع، شريقي نسرين -  1
  .والمتمم المعدل، الجزائري التجاري القانون تضمنالم 75/59 مرلأا -  2

  .615ص ، السابق المرجع، شواربيال الحميد عبد -  3
  .120ص ، السابق المرجع، محرز أحمد -  4
  .284ص ، السابق المرجع، فريد العريني محمد، البارودي علي -  5
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ــذا ســنتطرق فــي الفــرع الأول  مــا فــي الفــرع ألــى دراســة كيفيــة تحقيــق الــديون وإجراءاتــه، إوجــديتها، ل

  على الديون. المنازعة سنقوم بدراسةالثاني 

  الفرع الأول

  كيفية تحقيق الديون وإجراءاته

ولا  ،الـديونقيـق جـراء تحإهـو  التي يتولاها الوكيل المتصرف القضائي التفليسة إجراءات من

ن ألحضــور هـــذا الإجـــراء، تجــدر الإشـــارة الـــى  تـــهو دعو أ المــدين المفلـــس بحضـــورلا إيتحقــق ذلـــك 

ن يساعده في ذلك المراقبين ولا أبل يمكن  ،بمفردهالوكيل المتصرف القضائي لا يتولى هذه المهمة 

جـراء لإالمفلـس لحضـور هـذا ا، ويتم دعوة المدين 1لا بموافقة القاضي المنتدبإيجرى تحقيق الديون 

، كما يتعين إخطار الدائن بنفس الطريقـة 2عن طريق رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول

إعلام المدين، وفي هذه الحالة يكون للدائنين مهلة ثمانية أيـام مـن أجـل تقـديم البيانـات  بها يتمالتي 

حـول  لمتصـرف القضـائي بتقـديم مقترحاتـهاو شـفوية ويلتـزم الوكيـل أوالمسندات سـواء كانـت كتابيـة، 

ق ت ج التــي تــنص  282المــادة قضــت بــه نفــس الشــيء  3،و قبــول الــديون محــل المناقشــةأرفــض 

، وذلـك عينـوان إيجرى تحقيق الديون من طرف وكيل التفليسة يعاونـه المراقبـون  على ما يلي : <<

  قانونا برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول. ستدعائهاو بعد أبحضور المدين 

و بعضه يتعين عليه إخبار الدائن برسالة موصى عليهـا أإذا ناقش وكيل التفليسة الدين كله 

  مع طلب العلم بالوصول.

  هية.او شفأوللدائن أجل ثمانية أيام لتقديم بيانات كتابية 

  م لا.أديون المناقشة لاو رفض أويقدم وكيل التفليسة مقترحاته حول قبول 

                                                           

  .318 ص ،السابق المرجع، البستاني يوسف سعيد -  1
  .275 ص، السابق المرجعراشد،  راشد -  2
  .57ص ، السابق المرجع، شريقينسرين  -  3
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منازعة لل لضرائب وقانون الجمارك غير قابلةن الديون المشار اليها في القانون العام لأغير 

  .1لا بالشروط المنصوص عليها بالقانونين المذكورين وتقبل على وجه معجل >>إ

ن هنــاك ديــون غيــر قابلــة أق ت ج فــي الفقــرة الأخيــرة منهــا  282ويســتنتج فــي نــص المــادة 

والمتمثلة في الديون الضريبية والديون الجمركية ويكون  ،العامللمنازعة فيها ولقد  وردت في القانون 

 2ذا نـص القـانون علـى خـلاف ذلـكإلا إسـتعجالية، لا تكـون قابلـة للمنازعـة فيهـا إفيها القبـول بصـفة 

يتأخر في لان أو  ،من إجراءات التحقيق فلا بد على القاضي المنتدب أن يوقع كشف  نتهاءلإاوبعد 

سـتثناءا يمكـن مخالفـة هـذه إنـه ألا إشـهر مـن تـاريخ صـدور الحكـم بشـهر الإفـلاس، أذلك عـن ثلاثـة 

  لا بأمر من القاضي المنتدب.إولا يتحقق ذلك  ،ستثنائيةإشهر في حالات أالمهلة أي مهلة ثلاثة 

يقـوم الوكيـل المتصـرف القضـائي  ،الـديونقوم القاضي المنتدب بالتوقيع على قائمة ن يأبعد 

ليهـا بخصـوص المقترحـات التـي أبـداها فـي إبإيداع كشف الديون التي أجراها والقرارات التي توصل 

بمجـرد إتمـام التحقيـق  ق ت ج التي تنص على مـا يلـي:<< 283 قضت بههذا ما  3،كتابة ضبط 

خر ذلك عن ثلاثـة اشـهر مـن تـاريخ الحكـم ألمنتدب على كشف الديون، بحيث لايتوتوقيع القاضي ا

و بالتســوية القضــائية، يــودع وكيــل التفليســة بكتابــة ضــبط المحكمــة كشــف الــديون أبإشــهار الإفــلاس 

ن كـل أجرى تحقيقها مـع إيضـاح القـرار المتخـذ بخصـوص المقترحـات التـي كـان أبـداها فـي شـأالتي 

  هذه الديون. من

  .4جل المحدد أعلاه بأمر من القاضي المنتدب >>لأستثنائية، مخالفة ااويمكن في ظروف 

ن يتـأخر فـي ذلـك أن يقوم بإخطار جماعة الـدائنين دون أنه يتعين على كاتب الضبط أكما 

وفــي حالــة  5،القانونيــةويكــون هــذا عــن طريــق النشــر فــي الصــحف و الجرائــد  ،الــديونبإيــداع كشــف 

مـن  يـوم 15جـل أبشـأنها يـتم إخطـار الـدائنين بموجـب رسـالة موصـى عليهـا فـي  و المنازعـةأرفـض 

                                                           

1
  .والمتمم المعدل، الجزائري التجاري القانون تضمنالم 75/59 مرلأا  -  

  .182ص ، السابق المرجع، إبراهيم داود بن -  2
  .52ص  ،السابق المرجع، حلمي عباس -  3
  .والمتمم المعدل، الجزائري التجاري القانون متضمنال 75/59 مرلأا -  4
5
  .161السابق، ص  المرجع، الفقي السيد محمد -  
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علـــى مـــا تـــنص  التـــيق ت ج  284المـــادة  حســـبهـــذا  1،بشـــأنهاو المنازعـــة أنشـــر رفـــض ديـــونهم 

و أ ةعن طريق نشره في واحد ،الكشفيلي:<< يقوم كاتب الضبط فورا بإخطار الدائنين بإيداع ذلك 

الرســمية للإعلانــات القانونيــة والتــي  ةالصــحف المعتمــدة لنشــر الإعلانــات القانونيــة والنشــر  مــنكثــر أ

  تتضمن رقم عدد جريدة الإعلانات القانونية التي جرى بها النشر الأول.

جـل أنـزع فيهـا، رسـالة موصـى عليهـا فـي أو ويوجه لكل من الـدائنين اللـذين رفضـت ديـونهم 

 و المنازعــة فيــهألإخبــارهم بــرفض ديــونهم  285فــي المــادة  الخمســة عشــر يومــا المنصــوص عليهــا

<<2.  

  الثاني الفرع

  الديون في المنازعة

 فـيللفصـل  المختصـةالمحكمـة  نبـين ثـمولا، أ الاعتـراض حـقسندرس في هـذا الفـرع مـن لـه 

  .ثانيا عتراضاتالإ

   الاعتراض حق صاحب :أولا

 الـديون علـىعتراض لإبـا يقـوم نأ الـديون قائمـة فـي سمهإ ورد وأ دينه تحقق دائن لكل يحق

  مهلة في عتراضالإ ويكون 3عنه، وكيل بواسطة وأ، نفسه تلقاء من ءااسو  القائمة هذه في الموجودة

 ةمتابعـ تـتم نأ بشـرط هـذا القانونيـة، للإعلانـات الرسـمية النشرة في الديون كشف نشرمن يوما  15

 المهلـة هـذه نقضـاءإ بعـد الاعتـراض يقبـل فـلا 4القضـائي، المتصـرف الوكيـل طرف من الدعوى هذه

 هنــاك يكــون نأ يحــدث قــد ذلــك الــىضــف  ،عتــراضالإ فــي الحــق ســقوط الــى حتمــا يــؤدي ذلــك نلأ

 نأ المفلـس للمـدين يجـوز نـهأ كمـا 5المنازعـة، نتهـاءإ لىإ حتما يؤدي المتنازعين بين تفاقإ وأ صلح

                                                           

1
  .276 ص، السابق المرجع، راشد راشد -  

  .والمتمم المعدل، الجزائري التجاري القانون تضمنالم 75/59 رمالأ -  2
  .515ص  المرجع السابق، أصول القانون التجاري، الأوراق التجارية والإفلاس،، طه كمالمصطفى  -  3
  .57ص ، السابق المرجع، شريقي نسرين -  4
  .502ص ، السابق المرجع، ناصف الياس -  5
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 على نصت التي ج ت ق 285 المادة في الجزائري المشرع به قضى الشي نفس، 1الحق بهذا يقوم

فـي إبــداء كــل مطالبــة عــن طريــق  ،دينــه تقــديم تــم وأالميزانيــة  فــي مـدرج دائــن كــليقبــل  :<<مـا يلــي

 فــي المـوجز النشـر مـنشـرح علـى الكشـف لـدى كتابـة ضـبط المحكمـة فـي ميعـاد خمسـة عشـر يومـا 

  عنه. و بوكيلأما بنفسه إالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية وذلك 

  .2>>ن للمدين نفس الحق ضمن نفس الشروط أكما 

الشـأن  ويوكيـل المتصـرف القضـائي باعتبـاره ممـثلا لـذلأن هذا الحق يثبـت ل ذلك لىإ ضف

ــدائنين مــأي كــلا  التفليســة،فــي  ن أقــانوني أي  غن هنــاك فــراأرغــم  المفلــس،و المــدين أن جماعــة ال

الظـاهرة وتتحقـق هـذه  3القضـائي،المتصـرف  وكيـللعتـراض بالنسـبة لالمشرع لـم يـنص علـى حـق الإ

  .4قتراحاتهعندما يتخذ فيها قرار بشأن أحد الديون من الوكيل المتصرف القضائي خلافا لإ

  ثانيا: المحكمة المختصة للفصل في الاعتراضات

والنظــر فيــه إلــى محكمــة شــهر الإفــلاس هــذا إذا  الاعتــراضللفصــل فــي  الاختصــاصيــؤول 

فـي هــذه الفتــرة  5كانـت المنازعــة تتـوفر فيهــا حــالات متعلقـة بــالإفلاس، كنشـوء الــدين فــي فتـرة الريبــة،

يخضـع لأيـة رقابـة، الأمـر الـذي دفـع بـالكثير إلـى تسـميتها  يتصرف المدين في أمواله بكل حريـة ولا

 6لإسـاءةلمقابل يترتب عن ذلك تعرض مصـالح جماعـة الـدائنين بفترة الشك أو الفترة المشبوهة، وبال

هـذه الحالـة يـؤول الإختصـاص  الـدين، فـيأما إذا كان النزاع ينصب على جريمة مثلا كتزويـر سـند 

  7للفصل في النزاع إلى المحكمة الجنائية.

 ول جلســةأفــي وتقــوم المحكمــة بإحالــة الــديون المتنــازع بشــأنها ذلــك مــن أجــل الفصــل فيهــا 

بهـذا الشـأن لا بعـد إعـلام الأطـراف إعلى تقرير القاضي المنتدب، ولا يتحقـق ذلـك ويكون ذلك بناءا 

ثلاثـة ب وذلك قبـل إنعقـاد الجلسـةبموجب رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول، ويكون ذلك 
                                                           

1
  .516ص  المرجع السابق، أصول القانون التجاري، الأوراق التجارية والإفلاس،، طه كمالمصطفى  -  

2
  .والمتمم المعدل، الجزائري التجاري القانون تضمنالم 75/59 مرالأ -  

  .516ص  المرجع السابق، التجاري، الأوراق التجارية والإفلاس،أصول القانون  ،طه كمال مصطفى -  3
  .319ص ، السابق المرجع، البستاني يوسف سعيد -  4
5
�  أ�ول��ط�� ���ل ط�، _ �  .516، ص ا����ق، ا��ر�
 وا)'&سا�$�#ون ا����ري، ا وراق ا����ر

6
 _ )����و���، �راھم #*-�  .7،5ص ، ا��ر�
 ا����ق، ��

7
  .320ص �*�د �و�ف ا�����#(، ا��ر�
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بعــد إخطــار  ق ت ج التــي تــنص علــى مــا يلــي:<< 286المــادة  أكدتــه، هــذا مــا  1أيــام علــى الأقــل

الأطــراف برســالة موصــى عليهــا مــع طلــب علــم الوصــول بميعــاد ثلاثــة أيــام ســابقة علــى الأقــل يرفــع 

ل جلســـة، وذلـــك للفصـــل فيهـــا بنـــاءا علـــى تقريـــر لأو كاتـــب ضـــبط المحكمـــة الـــديون المتنـــازع فيهـــا 

  .2القضائي المنتدب >>

  مناسبة:لى أحد القرارات التي تراها إن تتوصل أوللمحكمة في هذه الحالة 

  ما قبول المنازعة، ويكون ذلك سواء بتقرير قبول الدائن المرفوض أو بحذف الدائن المقبول._ إ

  _ إما رفض المنازعة، ويكون ذلك بالإعتماد على كشف الديون كما هو عليه.

  _ إما أن تحكم بتأجيل إجراءات التفليسة لكون أن المنازعة تم عرضها على محكمة غير مختصة.

  ؤقت للدائن الذي يكون حقه محتملا مع تحديد المبلغ الذي قبل به._ إما يكون القبول م

 مليـه بشـأنهإن تقـوم بـإعلام الأطـراف المتنازعـة بـالقرار المتوصـل أوبعدها يقع علـى عـاتق المحكمـة 

  .3ذلك بموجب رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول

  المطلب الثالث

  تأييد الديون

تـأتي مرحلـة أخـرى  ،القضـائيجراء تحقيق الديون الذي قام به الوكيـل المتصـرف إبعد إتمام 

وفي الفرع  الديونول سنقوم بدراسة إجراءات تأييد الأ وهي مرحلة تأييد الديون، وعليه فإننا في الفرع

  الثاني سندرس فيه آثار تأييد الديون.

  

  

  

                                                           

  .57ص ، السابق المرجع، قييشر  نسرين - 1
2
  .والمتمم المعدل، الجزائري التجاري القانونتضمن الم 75/59 مرالأ -  

  .278-277ص ، السابق المرجع، راشد راشد - 3
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  الفرع الأول

  إجراءات تأييد الديون

  حيث يتولى الوكيل ،النتائججراء التحقيق ينجر عن ذلك الكثير من إنتهاء من لإبمجرد ا

ديون لـنشـر مـوجز لفـي  والمتمثلـة القانونيـةالمتصرف القضائي القيام بسلسلة من الإجراءات 

ن تتضمن جميع المعلومات الضـرورية منهـا أعلى  ،القانونيةالمقبولة في النشرة الرسمية للإعلانات 

و المنازعــة فــي الــديون بعــد قبولهــا أنــه لا يجــوز المعارضــة أوالأصــل  1، دينالــ وأوالمتعلقــة بالــدائن 

ـــد ثـــار فـــي هـــذا الشـــأن 2ســـتقرار والطمأنينـــةوذلـــك قصـــد تحقيـــق الإ ،وتأييـــدها أي فقهـــي  جـــدال، ولق

حكــام القضــاء الــى أبعــض ذهبــت نها، فلقــد أبخصــوص تأييــد الــديون فــي مــدى إمكانيــة النــزاع فــي شــ

عتراض على الديون المقبولة والتي تم تأييدها، لكن هناك حالات ولا يمكن الإ ،قضائيا إتفاقاعتباره إ

فـي هـذه الحالــة يكـون سـببا لطلــب  ،الــدائنو تحـايلا مـن أذا صـدر غــش إسـتثنائية أي فـي حالــة مـا إ

و الآداب ألنظـام العـام  اعلى أساسه مخالفـ أنشأذا كان العقد الذي إى جانب ذلك إل، 3بطلان القبول

  .4في هذه الحالة يمكن طلب بطلان هذا القبول ،العامة

تفاقا عاديـا، ومـن أسـباب الـبطلان إفقه يرون أنه يمكن بطلان القبول باعتباره للما بالنسبة أ 

  .5في هذه الحالة كصدور غلط مثلا

وذلـك فـي  ،ن تقـوم بـإعلامهمأبالنسبة للدائنين المقبـولين فـي المـداولات يجـب علـى المحكمـة 

 6سـتعجاليةإبصـفة  ذلـك تاريخ صـدور الحكـم بموجـب رسـالة موصـى عليهـا، ويكـون يام منأ 3أجل 

مـــا يلـــي:<< ويقـــوم كاتـــب ضـــبط تقضـــي علـــى ت ج التـــي  ق /2872 هـــذا مـــا نصـــت عليـــة المـــادة

                                                           

  .121ص ، السابق المرجع، محرز أحمد -  1
  .204ص ، السابق المرجعالغرياني،  باالله المعتصم، الفقي السيد محمد -  2
  .619 ص، السابق المرجع، شواربيال الحميد عبد -  3

  .323 ص، السابق المرجع، البستاني يوسف سعيد -  4
  .619ص ، السابق المرجع، شواربيال الحميد عبد -  5
  .58ص ، السابق المرجع، قييشر  نسرين -  6
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ــم بالوصــول  طلــبالمحكمــة فــي مــدى ثلاثــة أيــام، بإخطــار الأطــراف برســالة موصــى عليهــا مــع  عل

  .1>> المحكمة بالنسبة له تخذتهابالقرار الذي 

  الفرع الثاني

  آثار تأييد الديون

  :منهاثار نذكر أيترتب على تأييد الدين عدة 

ومنـه  2وصفاتهن هذا الدين يظل يحتفظ بجميع خصائصه إلى ذلك فإقطع التقادم، إضافة  

و النقصان أفهو غير قابل لتعديل لا بالزيادة  الديونقرار لا يجوز لا للدائن ولا للمدين المنازعة في 

  .3في مبلغه

  المبحث الثاني

  إقفال التفليسة

قــد يحــدث وأن يكتشــف الوكيــل المتصــرف القضــائي أثنــاء مباشــرته لإجــراءات التفليســة، أن 

هـذه ستمرار في متابعة لإأموال المدين المفلس لا تكفي لإدارة نفقات التفليسة، وبالتالي يتعذر عليه ا

صدار أمر بإغلاق التفليسة إوفي هذه الحالة نجد أن المشرع أعطى للمحكمة صلاحية  جراءات،الإ

لعدم كفاية الموجودات، غير أن هذا الإجراء هو إجراء مؤقت وليس بصـفة نهائيـة، بـل يمكـن إعـادة 

اول نتنسفتح التفليسة متى توفرت الأموال اللازمة، وفي هذا الصدد قسمنا هذا المبحث الى مطلبين 

  الثاني المطلب فيو  ،شروطها وآثارها ،المقصود بقفل التفليسةالمطلب الأول في 

   .إعادة فتح التفليسة وآثارها
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  المطلب الأول

  المقصود بقفل التفليسة وشروطها وآثارها

ن أ مــن مكنهــالقــد أعطــى المشــرع للمحكمــة ســلطات واســعة فــي مجــال ســير التفليســة حيــث 

و بنــاء علــى تقريــر مــن القاضــي المنتــدب، ولا يتحقــق أتـأمر بإقفــال التفليســة ســواء مــن تلقــاء نفســها، 

  لا تكفي لإدارة وتسيير نفقات التفليسة. المفلسلا إذا كانت أموال إذلك 

فــي الفــرع الأول، وفــي  المقصــود بقفــل التفليســة ســنتطرق إلــى دراســةوفــي هــذا الصــدد فإننــا 

  قفل التفليسة. وفي الفرع الثالث آثار قفل التفليسة،الفرع الثاني شروط 

  الفرع الأول

  المقصود بقفل التفليسة

و خلالها أن ما أقد يتضح أثناء صدور الحكم بشهر الإفلاس، والبدء في الإجراءات الأولية 

 وأو عقاريــة أ، ســواء كانــت منقولــة 1تبقـى للمفلــس مــن أمــوال غيـر كافيــة لســداد نفقــات إدارة التفليسـة

  .2لإتمام الإجراءات التمهيدية ةنقود سائلة التي تكون ضروري

، ويظهـر ذلـك فـي 3عـداد الميزانيـة وشـهر حكـم الإفـلاسإ كمصاريف الجرد والنشر، ووضـع الأختـام و 

مركــزه  ضــطرابإالغالــب لمــا تطــول فتــرة الريبــة التــي يقــوم فيهــا المــدين المفلــس بعــدم الكشــف عــن 

فلاسـه، فيتـدهور مركـزه المـالي حيـث لا يبقـى إالمالي لمجموعة الدائنين، ولا يقوم بتقديم طلـب شـهر 

و قيـام حالـة أ، وهذا قبل التصـديق علـى الصـلح 4عند صدور الحكم بشهر الإفلاس هشيء من أموال

ـــاك أي مصـــلحة 5الاتحـــاد ـــة فـــي اأ، وفـــي هـــذه الحالـــة لا يكـــون هن ي فـــي و المضـــأســـتمرار لإو غاي
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فالمشــرع أجــاز فــي هــذه  ،الأمــوالوهــذا مــا يــؤدي إلــى قفــل التفليســة لعــدم كفايــة  1،التفليســةإجــراءات 

وللمحكمــة أيضــا   ،بقفــل التفليســة أن تــأمرن يطلــب مــن محكمــة الإفــلاس أالحالــة للقاضــي المنتــدب 

على التقرير الذي طلاعها إن تقضي بإقفال التفليسة لعدم كفاية أصولها، وهذا بعد أمن تلقاء نفسها 

  .2يقدمه القاضي المنتدب بحالة التفليسة

ق ت ج التـي تـنص علـى:<< إذا توقـف فـي أي وقـت  1/ 355 هذا ما نصـت عليـه المـادة

و التســوية القضــائية لعــدم كفايــة الأصــول يجــوز للمحكمــة بنــاء أمـن الأوقــات ســير عمليــات التفليســة 

هــذه العمليــات، ولــو كــان هــذا مــن تلقــاء نفســها ن تقضــي بإقفــال أعلــى تقريــر مــن القاضــي المنتــدب 

<<3.  

، وطلـــب الحكـــم بقفـــل التفليســـةن يقـــدم للمحكمـــة تقريـــر عـــن حالـــة أعلـــى القاضـــي المنتـــدب 

وقت خلال إجراءات التفليسة، ولا يحـوز الحكـم قـوة الشـيء  أي التفليسة لعدم كفاية أموالها يكون في

لــى إن يتقــدم أصــاحب مصــلحة  كــلويحــق لالمقضــي فيــه مهمــا مــر علــى صــدوره فتــرة مــن الــزمن، 

ســــتئناف ســــير إبتقــــديم طلــــب  ،التفليســــةالمحكمــــة إذا أثبــــت تــــوفر أمــــوال كافيــــة لســــداد نفقــــات إدارة 

  .4ستمرار في الإجراءاتلإالإجراءات والمحكمة تأمر بإعادة فتح التفليسة متى وجدت أموال كافية ل

  الفرع الثاني

  شروط قفل التفليسة

  التفليسة تحقق الشروط التالية:قفل تيشترط ل

ـــإفلاس أالتفليســـة  لإقفـــاليشـــترط  أولا: ن يصـــدر حكـــم قضـــائي بـــذلك مـــن محكمـــة مصـــدرة الحكـــم ب

ن هـذه المسـالة أالمدين، وذلك بعد الاطلاع على التقرير المقـدم مـن طـرف القاضـي المنتـدب، كـون 

كما  ةالشامل لهذه المحكم الإختصاصتعتبر من المسائل المتفرعة عن الإفلاس، وتدخل في نطاق 
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 أو القضــائيو الوكيــل المتصــرف أيجــوز لصــاحب المصــلحة تقــديم طلــب إقفــال التفليســة كالمــدين، 

  .1الدائن

ـــا: ـــة أ ثاني ـــاك أمـــوال كافي ـــةلا تكـــون هن الإجـــراءات، وتصـــدر المحكمـــة الحكـــم بإقفـــال  نفقـــات لتغطي

و بعد تحقيق الديون، ولكن قبل التصـديق علـى أالتفليسة لعدم كفاية الأموال في أي وقت سواء قبل 

ن أباعتبــار  2،العاديــةن التفليســة فــي هــذه الحالــة وصــل الــى أحــد الحلــول أو الاتحــاد كــون أالصــلح 

لــى إنهــاء حالــة الإفــلاس، وفــي حالــة عــدم إالتصــديق علــى الصــلح لا يــؤدي الــى إقفــال التفليســة بــل 

لا يجوز طلب قفل فو فشل مشروعه هنا الدائنون يكونون في حالة الاتحاد، أنعقاد جمعية الصلح، إ

التفليسة مؤقتا لعدم وجود أموال كافية لسداد نفقات الاتحاد، وفي هـذه الحالـة تنتهـي التفليسـة باتحـاد 

  .3الدائنين

شـهر يجب أن يشهر الحكم بقفـل التفليسـة لعـدم كفايـة الأصـول بـنفس الأوضـاع التـي يـتم بهـا  ثالثا:

  .4حكم الإفلاس نفسه حتى يكون مصدرا للاحتجاج به في مواجهة الغير

  الفرع الثالث

  ثار قفل التفليسةأ

لـى إن صدور الحكم بقفل التفليسة من طرف محكمة الإفلاس لعدم كفاية أصولها لا يؤدي إ

، ويسـتمر غــل يــد 6مؤقتــة بصــفةبــل تقفـل  5حـاد الــدائنينأو إتمـا فــي الصــلح كإنهـاء التفليســة نهائيــا، 

و التـي أالتفليسـة  قفـلسواء كانت أموال حاضرة وقت صدور قرار  7،أموالهالمدين المفلس عن إدارة 

تكــون غيــر نافــذة فــي حــق  وفــي هــذه الحالــة فــإن تصــرفات المــدين المفلــس، المســتقبلفــي  اهيكتســب
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سـلطاته، وتظـل ختصاصـاته و إ حتفـاظ الوكيـل المتصـرف القضـائي بوظائفـه و إ، مـع 1جماعة الـدائنين

ــدائنين قائمــة ن تــدخل فــي ذمــة المــدين ألــى إ، ولكــن هنــا التفليســة تكــون فــي حالــة ركــود 2جماعــة ال

، ولا يحـــتج علـــى جماعـــة الـــدائنين بالـــديون 3فـــاق علـــى إجـــراءات التصـــفيةلإنالمفلـــس أمـــوال تكفـــي ل

  . 4الجديدة التي قد تقع على عاتق المدين المفلس بعد قفل التفليسة

  حقهم قبل الدائنين الجدد في حالة فتح التفليسة. ستيفاءافالأولوية تعود لدائنيه السابقين في 

 تخـاذاو  ىالـدعاو وينتج على صدور الحكم بقفل التفليسة لعدم كفاية الأموال منح الـدائنين حـق إقامـة 

حمايــة حــق ن الهــدف مــن وراء هــذه الإجــراءات هــو أالإجـراءات الفرديــة ضــد المــدين المفلــس، حيــث 

حكام الإفلاس ضد دون أذلك إعمالا بالقواعد العامة  الدائنين في مباشرة إجراءات المطالبة بحقوقهم

ن يوقـع الحجـز و يباشـر سـلطاته علـى أ، حيث يحق لكل دائن تم تحقيق دينه بصفة نهائيـة 5التاجر

بعــد قفــل  كتشــافهاامــن و الخفيــة منهــا والتــي تمكــن الــدائن أأمــوال المــدين المفلــس التــي قــد يكتســبها، 

  .6التفليسة، وذلك يكون بعد حصوله على شهادة من القاضي المنتدب بتحقيق دينه

ويحق للمدين المفلـس الـدفاع عـن نفسـه إذا رفـع أحـد الـدائنين دعـوى فرديـة عليـه دون تـدخل 

ل دختـن يأنه يجوز لهذا الأخير من أجل حماية جماعـة الـدائنين أالوكيل المتصرف القضائي، غير 

 .7في الدعاوى والإجراءات المتخذة ضد المدين المفلس
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  عليها الدائن نتيجة مباشرته الإجراءات الفردية تعود على كل سيحصلن الأموال التي إ 

، فالدائن هنا يكون نائبا عن جماعة الدائنين فهو ملزم برد كل ما تحصل 1الدائنين أجمعين 

، ويجـوز للـدائن الـذي تحقـق دينـه 2بـه جماعـة الـدائنينالمتصرف القضـائي ليشـرك  عليه الى الوكيل

بصــفة نهائيــة التنفيــذ علــى أمــوال المــدين المفلــس بمقتضــى ســنده التنفيــذي الثابــت بــه الــدين، ويلتــزم 

عليها الوكيل المتصرف القضائي باسترجاع السندات المسلمة له من طرف الدائنين، ويكون مسؤولا 

ن مــفليســة لعــدم كفايــة الموجــودات، ومســؤولا عنهــا لمــدة عــامين ســنة مــن تــاريخ الحكــم بقفــل التلمــدة 

  .3تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس

ق ت ج التــي تــنص علــى مــا يلــي:<< ويعيــد هــذا  355/2/3وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 

الحكــم لكــل دائــن حقــه فــي مباشــرة دعــواه الشخصــية، وللــدائن إذا كــان دينــه قــد تــم تحقيقــه وقبولــه أن 

  لسند التنفيذي اللازم.يحصل على ا

و بالتسـوية القضـائية أويكون وكيـل التفليسـة مسـؤولا لمـدة عـامين مـن الحكـم بشـهر الإفـلاس 

وفـي حالـة وجـود حكـم بإقفـال التفليسـة لعـدم كفايـة  .عن السندات التـي يكـون الـدائنون قـد سـلموها لـه

  .4عتبارا من تاريخ هذا الحكم >>االأصول تخفض المهلة الى عام واحد 

  المطلب الثاني

  إعادة فتح التفليسة وأثرها

من المعروف أن الحكـم المتعلـق بقفـل التفليسـة لعـدم كفايـة الموجـودات هـو حكـم مؤقـت، أي 

ن التفليسة تظل موقوفة لمدة معينة، لكن بمجرد توفر الأموال أو الأصول الكافية لتسيير إجراءاتها أ

  التفليسة من جديد.نه يجوز لمحكمة الإفلاس أن تحكم بإعادة فتح إف
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نـه سـوف نـدرس فـي الفـرع الأول إعـادة فـتح التفليسـة وفـي الفـرع الثـاني إومن هـذا المنطلـق ف

  .إعادة فتح التفليسة ثارأسوف نتطرق الى دراسة 

  الفرع الأول

  إعادة فتح التفليسة

بل مؤقتا فالتفليسة  ،نهائيان صدور الحكم بقفل التفليسة لعدم كفاية أصولها لا يكون حكما إ

ن يـــتم العثـــور علـــى أمـــوال كافيـــة أوتظـــل علـــى هـــذه الحالـــة الـــى  ،إجراءاتهـــاتبقـــى موقوفـــة وتعطـــل 

لى الوكيل المتصرف إلمواصلة إجراءاتها، وعليه يعاد فتح التفليسة في حالة ما إذا قدم أحد الدائنين 

و حصـول المـدين المفلـس علـى أمـوال أالقضائي مبلغـا مـن المـال للوفـاء بنفقـات إجـراءات التفليسـة، 

و ظهـور أمـوال لـم يـتم الكشـف عنهـا أثنـاء صـدور أو تركـة مـن مورثـه أو تجـارة جديـدة أجديدة منه، 

  .1عين الدائنين، في هذه الحالة يتم إعادة فتح التفليسةأأي قام المدين بإخفائها عن  ،حكم الإفلاس

ن يطلـب أ غيـره مصلحةو لكل ذي أدين من ق ت ج على ما يلي: << للم 356/1وتقضي المادة 

مــن المحكمــة العــدول عــن حكمهــا الــذي أصــدرته مــع تقــديم دليــل علــى وجــود أمــوال كافيــة لمواجهــة 

  .2وكيل التفليسة >> ينفقات العمليات، أو إيداع مبلغ يكفي لمواجهتها بين يد

ن الحكم بقفل التفليسة هو حكم مؤقت لا يحـوز قـوة الشـيء المقضـي أمن هذا النص يتبين ب

و بنـاء علـى طلـب أبه ومنه فإن المحكمة تصدر حكما بإعادة فتح التفليسـة سـواء مـن تلقـاء نفسـها، 

كـــل مـــن يكـــون بإمكانـــه أن يثبـــت وجـــود أمـــوال كافيـــة لمواصـــلة إجـــراءات التفليســـة، أي كـــل مـــن لـــه 

  .3و الوكيل المتصرف القضائيأالمفلس أو الدائن،  مصلحة في ذلك سواء كان المدين

ق ت ج السالفة الـذكر لـم تـنص فـي مضـمونها علـى أن محكمـة الإفـلاس المصـدرة  356ن المادة إ

طلـــب ذوي  دون نفســـها تلقـــاءصـــدار قـــرار إعـــادة فـــتح التفليســـة مـــن فـــي إلحكـــم الإفـــلاس لهـــا الحـــق 

  المصلحة منها ذلك.
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مـنح لهــا الحــق فــي إصـدار حكــم بقفــل التفليســة مـن تلقــاء نفســها، وبــذلك نـه باعتبــار أن المشــرع أإلا 

يمنح لها الحق في إعادة فتح التفليسة مـن جديـد مـن تلقـاء ذاتهـا، باعتبـار أن محكمـة الإفـلاس هـي 

التــي تتــولى كــل مــا يتعلــق بالتفليســة، لكــون لهــا الحــق فــي تســيير إجراءاتهــا، ســعيا الــى بلــوغ أهــداف 

  .1نظام الإفلاس

  رع الثانيالف

  ثار إعادة فتح التفليسةأ

  يترتب على صدور الحكم بإعادة فتح التفليسة الآثار التالية:

، وتستأنف إجراءات سير التفليسـة مـن آخـر 2تظل يد المدين المفلس مغلولة عن إدارة أمواله

إجــراء الــذي تــم التوقــف عنــده، دون الحاجــة الــى إعــادة الإجــراءات التــي تــم التطــرق اليهــا ســابقا قبــل 

، فإذا تم تحقيق الديون وقبولها قبل قرار قفل تخاذهااغلاق التفليسة، ولا تعاد الإجراءات التي سبق إ

يتم التطرق الى إعادة تحقيق هذه الـديون مـرة ثانيـة، وكـذلك إذا  نه بصدور قرار القفل لاإالتفليسة، ف

ستمرار في إجراءات التفليسة من لإتم تعيين الوكيل المتصرف القضائي فلا يتم إعادة تعيينه، ويتم ا

  .3و الاتحادأن تصل الى الحل الطبيعي أي الصلح أالنقطة التي توقفت عندها الى 

ســتمرار الوكيــل المتصــرف القضــائي فــي مباشــرة وظائفــه إويترتــب علــى إعــادة فــتح التفليســة 

  ويجوز لهذا الأخير التدخل لصالح جماعة الدائنين في الدعاوى التي ترفع ضد المفلس.  4ومهامه

لى الحالة التي كانوا عليها قبـل صـدور الحكـم بقفـل التفليسـة إوفي هذه الحالة يعود الدائنون 

 .5دية ضد المفلسويثبت حقهم في مباشرة الإجراءات الفر 
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مصـاريف التـي أنفقهـا الـدائنون العند صدور قرار إعادة فـتح التفليسـة مـن جديـد، وجـب دفـع 

  .1أولا بسبب الدعاوى، والإجراءات الفردية المتخذة بعد قفل التفليسة ضد المدين المفلس

جـل إعـادة فـتح التفليسـة أيـا كانـت أن يضمن حقوق الشخص مقدم الأموال من أالمشرع أراد 

ن الـدائن الـذي قـام بتقـديم أهذه الأمـوال قبـل كـل شـيء، أي  ستيفاءاصفة مقدمها فنص على أولوية 

هذه  لأن، 2الأموال يكون له الحق في الحصول على دينه قبل الدائنين الآخرين أي له حق الامتياز

جل تحقيق الغايـة المشـتركة لجميـع أتفليسة من إجراءات ال ستئنافاجل أنفاقها من إالأموال التي تم 

 356/2ص عليه المشرع الجزائري فـي نـص المـادة ما نوهذا  حقوقهم،الدائنين وهي الحصول على 

ق ت ج التي تـنص علـى مـا يلـي:<< وعلـى أي حـال يتعـين تسـديد نفقـات الإجـراءات التـي اتخـذت 

  .3>> على وجه الأسبقية السابقةبمقتضى المادة 

                                                           

1
�ل �ود�� ��دأ_  -1،  
  .258ص ، ا����قا��ر�

2
  .659ص  ا����ق، ا��ر�
، ا�0وار�( ا����د �2د_  

3
  .وا����م ا��*دل ،ا��زا5ري ا����ريا����4ن ا�$�#ون  59 /75 �را  - 



  

  

  

 خاتمة
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يتبين من خلال ما تطرقنا إليه في هذه الدراسة، أن إجراءات التفليسة لها أهمية كبرى في 

لما تعود به  تنظيم وتسيير عملية الإفلاس ذلك بالنظر إلى ما توفره من حماية لأموال التفليسة، هذا

من الضرر الذي  على كلا من المدين المفلس وجماعة الدائنين، أي حماية حقوق المدين من فائدة

  حماية جماعة الدائنين من إضرار المدين. وتلحقه له جماعة الدائنين، 

تم مباشرته من طرف الوكيل المتصرف القضائي تضف إلى ذلك أن إجراءات التفليسة 

فلاس، والمشرع منح للقضاء سلطة الإشراف وذلك تحت إشراف القاضي المنتدب ومحكمة الإ

  الكامل على هذه الإجراءات بتنظيم خاص وإشراف قضائي مستمر.

أن يكون ذلك الدين  تتوفر مجموعة من الشروط منهاتطبيق إجراءات التفليسة لابد أن لو 

المدين  ، وإذا توافرت هذه الشروط يطبق نظام الإفلاس علىل الأداءالنزاع وحا خاليا  منو   تجاريا،

ويترتب على ذلك غل يده من التصرف في أمواله، كون أن نظام الإفلاس يهدف إلى تصفية أموال 

، ولا يتحقق ذلك إلا باتباع مجموعة من الإجراءات قصد حصر أموال ةهذا الأخير تصفية جماعي

ثل هذه ، وتتمالمدين المفلس وإدارتها هذا من جهة، ومن جهة أخرى حصر خصوم التفليسة وإقفالها

  الإجراءات فيما يلي:

، والغاية من حصر أموال المفلس ويكون ذلك عن طريق وضع الأختام على أموال المدين �

ذلك هي ضمان منع المفلس من تبديد أمواله أو إخفائها أو التصرف فيها خشية العبث بها حماية 

تحت  لمدين موضوعةأنه ولكي لا تظل أموال ا حق جماعة الدائنين من إضرار هذا الأخير، إلال

وتحرر  هوبعدها يتم التطرق إلى إقفال دفاتر يتم رفعها من أجل مباشرة الجرد فالأختام لمدة طويلة، 

 الميزانية.

إدارة أموال المفلس ويكون ذلك عن طريق مباشرة الأعمال التحفّظية، هذا من أجل و  �

فلس آجالها، كذلك بيع أموال المالمحافظة على أموال التفليسة، وبعدها تحصيل الديون التي حل 

 ، من ثمة إيداع حاصلها في الخزينة العامة.سواء كانت منقولات أو عقارات

حصر خصوم التفليسة ويكون ذلك عن طريق تقديم الديون والتحقيق فيها وتأييدها، أي  �

 .المالية السلبيةحشد الذمة 
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تسيير إجراءات التفليسة، هنا إقفال التفليسة ويكون ذلك في حالة عدم توفر أموال كافية ل �

تبقى موقوفة  ةة مؤقتا وليس بصفة نهائية، فالتفليسيكون لمحكمة الإفلاس أن تأمر بقفل التفليس

  فيتم إعادة فتحها من جديد. ومعطلة إلى حين توفر أموال كافية لمواصلة إجراءاتها

 من النصوص القانونيةالمشرع الجزائري قام بتنظيم هذه الإجراءات السالفة الذكر بمجموعة 

  ومنظمة بمواعيد قانونية دقيقة.

والهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو الوصول في الأخير إلى حل مناسب تنتهي به 

  الاتحاد.التفليسة إما الصلح أو 

  ختام قد توصلنا إلى تقديم بعض التوصيات المتمثلة في:وفي ال

فيما يخص عملية وضع الأختام على أموال المدين المفلس سواء كانت منقولات في غالب  �

يقتضي على الوكيل المتصرف القضائي بيعها في أسرع الأحيان تتعرض هذه الأموال للتلف مما 

إذا كان ذلك المنتوج مثلا سريع التلف كمادة الحليب  وقت، قد ينجر عن ذلك بيعها بأقل من ثمنها

عد استهلاكه، في هذه الحالة كان من الأفضل على المشرع أن يستبعد من وضع الأختام وحان مو 

المواد والأشياء سريعة التلف وينص بصريح العبارة وعلى سبيل الحصر على تلك الأشياء والمواد 

 واستبعادها من عملية وضع الأختام.

ضائي في كان من الأجدر على المشرع أن يستعمل مصطلح الوكيل المتصرف الق �

 23-96ة أنه صدر الأمر رقمالنصوص القانونية بدل استعمال مصطلح وكيل التفليسة وخاص

 .المصطلح استبدل هذإالذي 

ية القضائية في مواده، حيث لم يضع مواد المشرع الجزائري لم يفرق بين الإفلاس والتسو  �

بإجراءات وأحكام  خاصة بالإفلاس ومواد خاصة بالتسوية القضائية، كون أن كلاهما يتميزان

خاصة لكل واحد منهما، فمن المستحسن لو قام بإدراج في القانون التجاري باب خاص بالتسوية 

 القضائية وباب خاص بالإفلاس.

لا إن المشرع الجزائري قد نظم إجراءات التفليسة بمجموعة من نصوص قانونية، ألاحظنا  �

فكان من المستحسن الاجتهاد القضائي والأحكام القضائية  ندرة، يظهر نه من الناحية التطبيقيةأ

 .من اجل تيسير عملية الافلاس تطبيق هذه الإجراءات
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لكل دائن  هو ثابتفان هذا الحق  على الديون، فيما يخص حق الاعتراض في المنازعة �

، وهذا هذا الحق كذلك للمدين ضمن نفس الشروطيثبت مدرج في الميزانية، او تم تقديم دينه كما 

نتمنى ونأمل ان يعترف المشرع الجزائري في  ق ت ج، 285منصوص عليه في نص المادة 

 تعديله القادم بحق الوكيل المتصرف القضائي في الاعتراض في الدين في نصوصه القانونية

  في التفليسة. لذوي الشأن كون ان هذا الأخير يعتبر ممثلا

القضائي سلطات واسعة لممارسة وظائفه في وكيل المتصرف لالمشرع الجزائري منح ل �

، غير انه لا يستطيع مباشرة وظيفته المعترف بها قانونا الا بعد صدور أوامر تسيير وإدارة التفليسة

من القاضي المنتدب، وهذا الأمر قد يؤدي الى تعطيل سير إجراءات التفليسة، كان من الأفضل 

اءات التفليسة دون العودة الى القاضي المنتدب منح الوكيل المتصرف القضائي حرية تسيير إجر 

  فكلاهما يعتبران من أشخاص التفليسة.  
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  31.......................ليسة وإقفالها.................الفصل الثاني: حصر خصوم التف

  32............................................المبحث الأول: حصر خصوم التفليسة....

  32...........................................المطلب الأول: تقديم الديون..............

  33...............لتقديم.....................الفرع الأول: الديون التي تخضع لإجراءات ا

  35............................................ده .الفرع الثاني: إجراءات التقديم ومواعي

  35...............ة...........................الفرع الثالث: أثار التقديم وطبيعته القانوني

  36..............................................المطلب الثاني: تحقيق الديون.........

  38...............جراءاته...........................الفرع الأول: كيفية تحقيق الديون وإ 
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  صــــملخ

يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس تصفية أموال المدين المفلس تصفية جماعية 

وتتمحور ، وعليه تغل يده من التصرف في أمواله وتتخذ على إثر ذلك مجموعة من الإجراءات 

في حصر أموال المدين المفلس ويكون ذلك عن طريق وضع الأختام على أمواله لمنع  أساسا

هذه  فيها بنحو يضر بجماعة الدائنين، ثم يتم رفع هذه الأختام حتى يتم جرد والتصرفتبديدها 

الأموال، وبعدها تحرر الميزانية وتقفل دفاتر المفلس هذا كإجراء أولي، أما الإجراء الثاني يتمثل في 

بيع تحفظية وتحصيل ديون المدين المفلس، ثم  أعمال إدارة موجودات المفلس ويكون ذلك بمباشرة 

جراء في الخزينة العامة، أما الإحاصلها  داع وإيأمواله المتمثلة في بيع عقارات ومنقولات المفلس 

ويتم ذلك باتباع عدة مراحل تبدأ بتقديم الديون، ثم  ،الثالث يكمن في حصر خصوم التفليسة

في حال ما يتحقق  فيما يخص إقفال التفليسة وهو الإجراء الرابع والتحقيق بشأنها وأخيرا تأييدها، 

إذا تبين أن أموال المفلس لا تكفي لسير إجراءات التفليسة، فإنه في هذه الحالة يجوز لمحكمة 

الإفلاس أن تصدر حكم بقفل التفليسة مؤقتا، ولكن بمجرد اكتشاف وجود أموال يتم فتح التفليسة 

  من جديد.

 

Résumé 

Le prononcé du jugement de la faillite a pour conséquence la liquidation collective des 

biens du débiteur et l’interdiction pour ce dernier de gérer ses biens. 

Un ensemble de mesures est également pris, dont notamment le recensement des biens 

du débiteur objet de la faillite à travers leur mise sous scellés pour l’empêcher de les gérer ou 

de les dilapider afin de nuire aux créanciers. Ensuite, on lève les scellés pour comptabiliser les 

biens, dresser une comptabilité et clôturer les registres du débiteur en faillite, ceci comme 

première mesure. 

La deuxième mesure consiste à gérer les biens restants du débiteur en faillite, et ce en 

procédant à des actes conservatoires et à récupérer les créances  de ce dernier, puis vendre ses 

biens mobiliers et immobiliers en cas de besoin et déposer les fonds au Trésor public. 

La troisième mesure a trait à énumérer les personnes concernées par la faillite, ce en 

suivant plusieurs étapes : présenter les dettes, les instruire pour juger de leur fondement, puis 

les soutenir. 

S’agissant de la clôture de la faillite, qui est la quatrième mesure,  s’il s’avère que les 

biens du débiteur ne suffisent pas pour entamer les procédures de faillite,  le tribunal  

compétent peut prononcer la clôture provisoire de la faillite. Mais dès qu’on découvre 

l’existence de biens, on procède à la réouverture de faillite.  


